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مقدمة الطبعة الأولى

نظراً لأهمية مباحث (القضاء) في الفقه الإسلامي وبسبب ارتباطه بتطور 
المجتمـع المدني وتعقيداته، فمن الطبيعي أن تسـتجد ـ بـين فترة وأخر￯ ـ فروع 
قضائيـة جديدة تبعاً لتطور الوضع الاجتماعي ومسـتجدات العلاقات الدولية، 
خاصـة في عصرنا الحاضر، حيث النهضة الإسـلامية والاهتـمام العالمي المتنامي 

.Gبدراسة الفقه الإسلامي، وبالذات وفق منهج أهل البيت
وقـد تصدت بعض المؤسسـات المتخصصة بجمع مسـتجدات المسـائل 
القضائية وتفريعاتها، سواءً ما يرتبط منها بأبناء المجتمع الإسلامي، أم العلاقات 
الدولية وموقف الحكومة الإسلامية، وطرحتها على سماحة المرجع الديني الكبير 
السيد الحكيم (مدّ ظله) حيث تفضل سماحته بالإجابة عليها، مع الإشارة إلى ما 

اعتمده من الأدلة العلمية.
ونظـراً لأهمية هذا النتاج الفقهي وندرة من تعـرض لهذه الفروع الفقهية 
ارتأ￯ مكتب سـماحته (مدّ ظله) نشر ذلك ليكون إضافـة قيمة للمكتبة الفقهية 

الإسلامية وخدمة للعلم والعلماء.
واالله الموفق للرشاد.

الناشر       





الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
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ج: تبلغ المرأة ويتم تكليفها بإكمالها تسـع سـنين قمرية، على المشهور 
بين الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشـيخ في صوم المبسـوط 
وابن حمزة في خمس الوسيلة فاعتبرا بالعشر. لكنهما رجعا عنه إلى المشهور في 
كتاب الحجر من المبسوط والنكاح من الوسيلة. ولعله لذا نفى عنه الخلاف 

بعضهم، كابن ادريس.
أبـا  حمـران: «سـألت  معتـبر  ففـي  الكثـيرة،  النصـوص  ويقتضيـه 
جعفـرA قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام 

(*) ارتبطت هذه المسألة بفقه القضاء لاختلاف أحكام البالغين عن غيرهم في القضاء الإسلامي.



٨........................................................................ مسائل معاصرة من فقه القضاء

عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف 
به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت، قبل ذلك، 

أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها وأخذت له. 
قلـت: فالجارية متـى تجب عليها الحـدود التامة وتؤخـذ بها ويؤخذ 
لها؟ قال: إن الجارية ليسـت مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها 
ولها تسـع سـنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء 

والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذ لها وبها»(١) .
وفي صحيـح يزيـد الكناسي ـ بناء على ما هو الظاهـر من أنه يزيد أبو 
خالـد القـماط ـ عنهA: «قال: الجارية إذا بلغت تسـع سـنين ذهب عنها 

اليتم، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها»(٢).
وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدااللهA: «قال: 
حـدّ بلوغ المرأة تسـع سـنين»(٣)... إلى غير ذلك من النصـوص الظاهرة أو 

الصريحة في التحديد المذكور.
أما القول بالعشر فقد ذكر في كتاب الحجر من المبسـوط أن به رواية. 
قال في الجواهر: «ولم أجد به رواية مسندة». وقد يستدل له بنصوص لامجال 

لإطالة الكلام فيها بعد ظهور ضعف دلالتها.
وهناك بعض النصوص لم يعرف القول بمضمونها. 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٤٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١٠.



منهـا: موثق الحسـن بن راشـد عن العسـكريA: «قـال: إذا بلغ 
الغلام ثمان سـنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، 
وإذا تمّ للجارية سـبع سـنين فكذلـك»(١). ولا مجال للخروج به عما سـبق 
بعد شذوذه، وعدم ظهور عامل به. ولابدّ من ردّ علمه  إليهم صلوات االله 

عليهم.
ومنها: موثق عمار عن أبي عبدااللهA: «سألته عن الغلام متى تجب 
عليـه الصـلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سـنة، فـإن احتلم قبل ذلك 
فقـد وجبت عليه الصلاة، وجر￯ عليـه القلم. والجارية مثل ذلك، إن أتى 
لهـا ثلاث عشرة سـنة، أو حاضت قبـل ذلك، فقد وجبـت عليها الصلاة، 

وجر￯ عليها القلم»(٢).
وربـما يدعـى أن مقتـضى الجمـع بينه وبـين النصـوص المتقدمة حمل 
النصوص المتقدمة على استحباب قيام البنت بالفرائض بإكمالها تسع سنين، 

نظير ما ورد من أمرها وأمر الصبي بالإتيان بالفرائض لدون سنّ البلوغ.
وقـد يؤيد ذلـك بموثق عبـداالله بن سـنان عنهA: «قـال: إذا بلغ 
الغلام ثلاث عشرة سـنة كتبت له الحسـنة، وكتبت عليه السيئة، وعوقب، 
وإذا بلغت الجارية تسـع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين»(٣)، 
فـإن مقتـضى الجمع بـين صـدره المتضمن بلـوغ الغلام بثلاث عشرة سـنة 
ونصوص بلوغه بخمس عشرة سنة حمل حكم الغلام فيه على الاستحباب، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٥ من أبواب الوقوف والصدقات حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤٤ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١٢.

سن البلوغ للمرأة..................................................................................... ٩



١٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

وهو يناسـب حمل ذيله المتضمن لبلوغ الجارية بتسـع سنين على ذلك أيضاً، 
تحكيماً لقرينة السياق.

لكن لا مجال لتأييد الحمل المذكور بموثق ابن سـنان، لأن حمل حكم 
الغـلام فيه على الاسـتحباب، ثم تحكيم قرينة السـياق لحمل حكم الجارية 
فيـه على الاسـتحباب أيضاً، ملـزم بحمل موثق عمار في حكـم الجارية على 
الاسـتحباب أيضـاً، وحينئذٍ لا ينهض بتحديد بلوغها بثلاث عشرة سـنة، 
بـل يكـون بلوغهـا بأكثر من ذلك، وهو لا يناسـب شـيئاً مـن النصوص. 
وحمـل حكـم الغلام فيه عـلى البلوغ الحقيقـي، ليطابق بصـدره موثق عمار 
ملـزم بحمل حكم الجارية فيه على ذلك أيضاً، فينافي بذيله موثق عمار، ولا 

. يصلح شاهداً، ولا مؤيداً له حينئذٍ
مـع أن حمـل نصوص بلـوغ الجارية بتسـع سـنين على الاسـتحباب 
لايناسـب التصريح فيها بذهـاب اليتم، وإقامة الحـدود التامة، إذ لا معنى 
لاستحباب إقامة الحدود التامة على الصبية التي  لا يجري عليها القلم. فهي 

اً حقيقياً للبلوغ. صريحة بسبب ذلك في كون التسع سنين حدّ
ومـن ثم يكون موثق عمارشـاذاً لمخالفته للنصـوص الكثيرة الواردة 
في تحديـد بلوغ الغلام، وفي تحديد بلـوغ الجارية، والمطبقة على اختلافهما في 

.Gولاسيما مع عدم ظهور عامل به، فيوكل علمه إلى أهله ، الحدّ
على أن اشـتهار الحكم بين الأصحاب وإن لم يكن في نفسه حجة، إلا 
أنـه قـد يوجب الاطمئنان، بـل العلم بالواقع، كما في مثـل المقام من ما كان 
الحكـم فيه عملياً، لا تنفك الناس عن كثـرة الابتلاء به في جميع العصور بما 



في ذلك عصور المعصومين صلوات االله عليهم الطويلة. حيث لا يمكن مع 
ذلك خفاء حكمهمG فيه على شيعتهم. 

 .Gفاشـتهار هذا التحديد بين شـيعتهم شـاهد بأخذهم لـه منهم
ولاسيما مع عدم خلوّ التحديد المذكور عن غرابة، لأن ارتكاز ضعف المرأة 
لا يناسـب كون بلوغها أسـبق من بلوغ الرجل، لولا كـون الحكم المذكور 
تعبديـاً مأخـوذاً مـن أدلـة قاطعة مـن المعصومـينG بخع لها شـيعتهم، 

وتعبدوا بها خاضعين.
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ج: لا مجـال لذلـك مع إطلاق بعض النصـوص، والتصريح في كثير 
منها بجواز أمرها في مالها.
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ج: تجـري عليها. لإطلاق بعض النصوص، والتصريح في كثير منها 
بجريان الحدود التامة لها وعليها.

التفصيل في البلوغ بين العبادات والمعاملات......................................................... ١١



١٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: لا مجال لذلك، بعد إطلاق أدلة العقوبات الشرعية، بل التصريح 
في أدلـة البلوغ بإقامة الحدود التامة به، كما تقدم بعضها في جواب السـؤال 
الأول. والمفـروض في الحاكـم الشرعـي أن يجـري في البلوغ عـلى التحديد 

الشرعي، دون العرف القانوني المخالف له.
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ج: لا مجال للتخفيف بعد إطلاق الأدلة وتشديد الشارع الأقدس في 
أمر الحدود والحقوق. 

بل في الاستسلام للعرف المذكور والجري عليه اعتراف بالهزيمة. 
ولأَن تكـون الهزيمة أمام الأنظمة الكافرة الفاسـدة صريحة، بإعلان 
العجـز عـن تطبيـق الحكـم الشرعي، خير مـن أن تكـون مبطنـة وتحريفية 
بإعطـاء التخفيـف طابعاً شرعياً، لأن ذلك يتضمن اعترافاً بفشـل التشريع 
الإسـلامي في علاج المشـكلة، وخطئه في ذلك، كما يسـتلزم تشويهاً للنظام 
الإسـلامي، وأنه لايمثل الإسلام بواقعه الحقيقي، بل بعد تحويره وتحريفه. 
ويـأتي في جواب السـؤال الثالث والرابع والثالث عـشر والثامن والثلاثين 

والستين ما ينفع في المقام.
ومن الغريـب وصف النظام الجزائي المذكور في السـؤال بأنه: يبتني 
على أسس وقائية وتربوية. وهل جنت البشرية من هذه الأنظمة غير الفساد 

١٣ ............................................... هل يجوز تخفيف العقوبة الشرعية على غير البالغ قانوناً



١٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

والتحلل والدمار في خلقها ومثلها وسلوكها؟!.
فغرائز الإنسـان الجنسـية وغيرها، وطموحاته في السـيطرة والتمرد 
وفرض الشـخصية، تبدأ في الظهور بصورة فاعلة في سـن المراهقة، وتشتد 
صاعدة للأوج قبل الثامنة عشرة، وهو بعد لم تسـتحكم في نفسـه الأخلاق 
الفاضلة والمثل الرادعة، فإذا لم يستشـعر المسـؤولية، وأمن من العقوبة، فما 
الذي يحجزه عن ارتكاب الجرائم الأخلاقية والعدوانية والجموح في طريقها، 
وإذا تعودهـا في هذه المدة، وألفها واسـتحكمت في سـلوكه وممارسـاته، لم 
يسـهل عليه بعد ذلك تجنبها والسـير في طريق الرشـد والصـلاح والتحلي 

بالخلق الفاضل والكمال. ولم يقو خوف العقوبة على تقويمه وتهذيبه. 
وكلما شـاع ذلك وظهرت الجريمة والفساد في الناس تضاءلت القوة 
الرادعـة، وضعفت الدعـوة للإصـلاح، وفرضت الجريمة عـلى المجتمع، 
بحيـث لابـد من التعايـش معها على أنهـا الأمر الواقع، ونسـيت الأخلاق 

والمثل، كما حصل في المجتمعات المعاصرة. 
وإنا الله وإنا إليه راجعون.
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ج: لايمكن ذلك بعد إطلاق الأدلة، بل صراحتها، في جريان الحدود 
التامـة على الولد والبنت بتحقق الحدّ الشرعي لبلوغهما.  وقد تقدم بعضها 

في جواب السؤال الأول.
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ج: لا يمكن ذلك بعد إطلاق الأدلة أو صراحتها.
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ج: لا مجـال لذلـك، إلا بناءً عـلى أن المتولي للأمـر أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم، بحيث له حجرهم عن سلطنتهم على أنفسهم في مثل ذلك. 

وهو أمر غير ثابت، بل ثابت العدم، كما أفضنا الكلام فيه في المسـألة 
الرابعة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد من مصباح المنهاج(١).

عـلى أن النبـي8 والأئمـةG الذيـن ثبتت لهم هـذه الولاية 
لم يعهـد منهـم إعمالها بهذا النحو، حيث يناسـب ذلك عـدم إعمال الوليّ لها 

بالنحو المذكور حتى لو تمت ولايته.
كما ينبغي الحذر من أن تكون الدوافع الخفية إنهزامية، بسـبب ضغط 

الوضع المعاصر في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي.
ولاسـيما مع حثّ الشـارع الأقدس على الـزواج، وخصوصاً المبكر 
منه، وعلى التسهيل فيه،  وعلى أنه سبب للرزق، وأن من ترك الزواج مخافة 
الفقـر فقد أسـاء الظن باالله تعالى، ومع تأكيده عـلى أن الطلاق بيد من أخذ 

(١) مصباح المنهاج، الاجتهاد والتقليد ص: ١٩٩.

هل يمكن للدولة الاسلامية اعتبار البلوغ القانوني................................................... ١٥



١٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

بالساق، وغير ذلك.
حيـث يكون وضع القيـود في ذلك مجافياً لنصّ التشريع الإسـلامي 
ولروحـه المميـزة لـه، وموجبـاً لتشـويه النظـام الإسـلامي، بانحرافه عن 
الإسلام بواقعه وروحه، مع أن المفروض فيه الحفاظ على الإسلام، وتشييد 
أركانه، وإظهار معالمه المميزة له عن بقية الأنظمة الفاسـدة، التي تعاني منها 
البشريـة ومـن ويلاتها، في سـلوكها، ومثلها، وأخلاقياتهـا، وغير ذلك من 

شؤون حياتها.
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ج: اختيار نوع الدية لأولياء الدم، لأنهم المكلفون بدفعها على تقدير 
القصـاص، ومقتضى إطلاق خطابهم بها الاجتزاء بـأيّ فرد منها يختارونه. 
ولأجـل ذلك قلنا بأن اختيار نوع الدية مع الخطأ للقاتل ومن يقوم مقامه ـ 

كوليّه ـ أو للعاقلة.
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ج: لما كان هذا من النفقات الخاصة، فليس هو من مصارف بيت المال. 



نعـم الحـقّ الشرعي ـ كالـزكاة والخمس ـ يشرع دفعه للشـخص مع 
الفقـر. إلا أن هذا المصرف ليس من موارد الحاجة التي يتوقف عليها الفقر 

 . الذي هو موضوع الحقّ
ومن ثم يتوقف قيام بيت المال بذلك على أحد أمرين:

الأول: أن يكونوا فقراء في أنفسـهم بحيث يستحقون الحق الشرعي 
مع قطع النظر عن هذا المصرف، فيدفع لهم الحق من بيت المال، فإذا ملكوه 
دفعـوا فاضـل الدية منـه. أو أن يقترضوا على ذممهم ويدفعـوا فاضل الدية 
ويقتصوا، ثم يعجزوا عن وفاء الدين، بحيث يصدق عليهم من أجل ذلك 

الحاجة والفقر، فيدفع لهم الحق من بيت المال.
الثـاني: أن يكون في اقتصاصهـم مصلحة عامة يدركها وليّ بيت المال 
غ الدفـع منه. وهـو عنوان ثانوي خـاص غير منضبط المـوارد. يوكل  تسـوّ

لأمانة ولي بيت المال، وحسن نظره. 
ولابد في ذلك من الحذر..

: مـن التبـاس الأمـر باندفاع عاطفـي نتيجة مكاسـب مادية أو  أولاً
سياسية ضيقة أو نحوها.

: من انعكاس صورة مشوهة تنافي نزاهة ولي بيت المال وحياديته  وثانياً
المفروضة.

: مـن أن تكـون الدوافـع الخفية انهزاميـة، منبعثـة عن ضغط  وثالثـاً
النظريـات والأوضاع المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسـلامي في 

١٧ .......................................................................... فروع في قتل الرجل للمرأة



١٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

التفريـق بين الرجل والمرأة... إلى غير ذلك من ما قد تكون أضراره المبدئية 
أو المادية على الأمد البعيد أو القريب أشدّ وأكثر.
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ج: يظهر الجواب عنه من جواب السؤال في الفقرة السابقة.
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ج: عليهـم أن يعطـوا نصـف الدية الطبيعية، وهي ديـة القتل في غير 
الأشـهر الحرم، لأن ذلك هو المسـتفاد مـن أدلة ردّ فاضل الديـة إطلاقاً أو 
. وزيادة الثلث من أجل الأشهر الحرم إنما هي لتعظيم حرمة المقتول  تصريحاً
فيهـا، المقتضي لتعظيم الجناية عليه، لا بنحـو تقتضي زيادة حرمة القاتل مع 

قتله بحقّ فيها أو في غيرها.



 �N�  ����	
� �+ ���4
� >�  ��
� ��V�
��  s�

 �$,�
� �
� /2�� @�E
� ��
� P�`1

 �E?� tCM� >�? �N� �	� ������ ����

 J<E� "$,�
� �
� ��0� ��* �@�E
� ��

 >��
_ �%�<� ���	a ��4
� �? >�? �N�

">��
_ �;
%�� tCM� >�?1

ج: نعم يرجـع للنصف، لأن الأرش دية لم يصل تقديرها عن طريق 
الشرع، ويرجع للحكمين من أجل تحديدها، فهي لاتخرج عن حكم الدية.
عـلى أن الأدلة لم تتضمن عنوان الدية، ليحتاج لتعميمها للأرش، بل 
هـي تعمه ابتداء، ففـي صحيح الحلبي عن أبي عبدااللهA قال في حديث: 
«جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة 
بموضحـة الرجل، وإصبـع المرأة بإصبع الرجل، حتـى تبلغ الجراحة ثلث 

فت دية الرجل على دية المرأة»(١).  عّ الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضُ
وفي صحيـح أبـان بـن تغلـب عنـهA: «قـال: هذا حكم رسـول 
االله8. إن المـرأة تعاقـل الرجـل إلى ثلـث الديـة، فإذا بلغـت الثلث 
رجعـت إلى النصـف»(٢). والعقل مأخوذ مـن عقل الناقة عنـد دفعها بدل 

الجناية. ونحوهما غيرهما.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب قصاص الطرف حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٤ من أبواب ديات الأعضاء حديث:١.

أرش المراة إذا بلغ الثلث يرجع إلى النصف........................................................... ١٩



٢٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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، كما يظهر من الشـيخ في النهاية.  ج: مـن القريب عدم وجـوب الردّ
لأن الـردّ إنما هو لاحترام نصف رقبته، وعدم اسـتحقاقه بالقصاص، فمع 
اشتراك الوليين في القصاص والقتل، أو إيكال أحدهما أمره للآخر، يستحق 
. وإن كان الأمر  كل منهما نصف الرقبة وقد اسـتوفى  حقه فلا موجب للردّ

لا يخلو عن إشكال بعد عدم النصّ في البين.
 [�\� ��R+ ����4
� ��r�+ I2C [��1  >� ..-

 �4A ���1 J<0!��� 7R�� �? e�+4� >�

 ��4
� $,; >� 1� �����
� ��2 $�,;

 �N� J<E� "����
�� 6�%
1M� ��� 7��0�

 �	*m�%
1� 2�C�1 �%_���� fX�H �!G

 �	R�� �? ���� [�\� �R+ �9��,0
�

 ��!&� 1� ����
� ���2 $,; e�+4� >�

"�R3�C �	R�� �? e+4�

ج: بعـد فـرض وجوب الـردّ فكل منهـم مكلف برد نصـف الدية. 
والاكتفاء بنصف واحد من الكل يبتني على تداخل الجنايات، وهو يقتضي 

. عدم الردّ أصلاً
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ج: لا إشـكال في عـدم ملكية الحكومة له، لعدم المنشـأ لذلك ومجرد 
إجرائهـا الحدّ وتوليها لذلك لا يقتضيه. والذي تقتضيه القاعدة ثبوت حق 
صاحبـه فيه، لأنه جزء منه تابع له، نظير الشـعر الذي يحلقه والأظافر التي 

يقلمها. ومجرد استحقاق قطعه منه لا يوجب سقوط حقه فيه.
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ج: المتيقن من هذه الخيارات هو الدفن، إذ لا أقل من جوازه بمقتضى 
الأصل، بل السيرة. 

وفي وجوبـه إشـكال، لأن عمـدة الدليـل على وجوب دفـن العضو 
المقطوع الإجماع، والمتيقن منه المقطوع من ميت. 

عـلى أنه ـ لو تمّ ـ منـصرف عما إذا أمكن إبقاء حياة العضو والانتفاع 

فروع في حد السرقة................................................................................. ٢١



٢٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

به. ومن ثم لا ينبغي التوقف في سلطنة المحدود على تمكين الغير منه، لينتفع 
به ببيع أو نحوه لو تيسر ذلك.

وأمـا إعادته له نفسـه بعمليـة جراحية فلا يخلو من إشـكال، لقضاء 
المناسـبة الارتكازية بأن حدّ القطع لم يجعل لمجرد الإيلام الذي قد يكون في 
غيره من وجوه التعذيب ما هو أشـدّ فيه، بل لم يثبت وجوب الإيلام، ولذا 

يجوز استعمال المخدر، كما يأتي في جواب السؤال الرابع والثلاثين. 
وإنما جعل حدّ القطع للتنكيل بسمة ثابتة من أجل أن تستمر رادعيته 

َن يراه. للجاني وغيره ممِ
بل يظهر من مجموع نصوص القطع المفروغية عن فرض بقاء العاهة 
الحاصلة بالقطع، ولذا اقتصر على قطع بعض الأعضاء إذا تكررت السرقة 
رفقـاً بالمحـدود، وذلك لا يناسـب تمكـين المحدود مـن الانتفـاع بالعضو 

وإرجاعه له بعملية جراحية.
ويؤيده المنع منه في القصاص، ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر 
عـن أبيهH: «أن رجـلاً قطع من بعـض أذن رجل شـيئاً، فرفع ذلك إلى 
ه على أذنه بدمه، فالتحمت  عليA فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّ
وبرئـت، وعاد الآخر إلى عليA فاسـتقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر 

بها فدفنت، وقال: إنما يكون القصاص من أجل الشين»(١).

(١) وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٢٣ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.
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ج: من ما سـبق في جواب السـؤال الثامن يظهـر أن العضو المقطوع 
مـن حـقّ الجاني الذي يقتص منـه، لأنه جزء منه، والجنايـة إنما تقتضي قطع 

العضو، دون خروج حقه منه. 
بل هو هنا أولى من ماسـبق هناك، لابتناء القصاص على التعادل بين 
الجنايـة والعقـاب، ومن الظاهـر أن الجناية إنما اقتضت قطـع عضو المجني 

عليه من دون  أن تخرجه عن حقه، فكذلك العقاب بالقصاص.
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ج: ممـا سـبق في جـواب السـؤال الثامن يتضـح جواز دفـن العضو 
المقطـوع، مـع سـلطنة المقتـص منه عـلى تمكين الغير مـن الانتفاع بـه. وأن 
ن من إعادته لنفسـه بعملية جراحية، لموثق إسـحاق بن  المقتص منه لا يمكَّ

عمار المتقدم.

فروع في قصاص الأطراف.......................................................................... ٢٣



٢٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: لا إشـكال في أنـه طريـق ثالث، بنـاء على جـواز التعويل عليه في 
القضـاء. لكـن المبنى المذكـورلا يخلو عن إشـكال، لعدم خلـوّ الأدلة التي 

استدلوا بها عليه عن ضعف. فإن المذكور في كلامهم وجوه..
الأول: الإجمـاع المدعـى في الانتصار والخـلاف والغنية ومحكي نهج 

الحق، وقد يظهر من السرائر. 
 ،Gوفيه:أن المسـألة ليسـت شـايعة الابتلاء في عصور المعصومين
ليتسـنى معرفة رأيهم ورأي أصحابهم فيها، وإنما حررت بعد عصر الغيبة، 
ومن القريب اعتماد مدعي الإجماع على النصوص الآتية، بعد أن استوضحوا 
دلالتها عليه، واعتقدوا من تسـالم الطائفة عليها وعلى روايتها تسالمهم على 

ما فهموه منها.
الثـاني: ما تضمن من الآيات وغيرها الأمر بالحكم بالعدل والقسـط 

. والحقّ
، فهي  وفيـه: أن الأوامر المذكورة واردة للردع عـن الحكم بغير الحقّ
في مقام بيان شرط الحكم المشروع وقصره على ذلك، ولا إطلاق لها يقتضي 

الأمر بالحكم بالحقّ ونفوذه. 
ن ليس أهـلاً له، كما لا  كيـف؟! ولاريـب في عدم نفـوذ الحكم مِن مَ



ينفـذ الحكـم الصادر قبل الترافـع، وفي عدم المخالفـة الواقعية بترك الحكم 
بالواقـع مـع عـدم قيام الحجـة عليـه، مـن دون أن يقتضي ذلـك تخصيصاً 

لإطلاق الأوامر المذكورة.
وبعبارة أخر￯: الأوامر المذكورة واردة لبيان شرط الحكم بعد الفراغ 
عن مشروعيته، ولا إطلاق لها في مشروعيته، نظير قولنا: صل مسـتقبلاً أو 
على طهارة، حيث لا إطلاق له في مشروعية كل صلاة تكون عن اسـتقبال 

أو عن طهارة.
 Aالثالـث: مـارواه الصـدوق ـ بسـنده الصحيـح عـن أبي جعفر
وبسند آخر عن ابن عباس ـ من حكم أمير المؤمنينA للنبي8 في 
خصومته مع الأعرابي في ثمن الناقة، معللاً بأنه كيف يصدق النبي8 

عن االله تعالى ولايصدق في ثمن ناقة(١)؟!.
وصحيـح عبد الرحمن بن الحجاج عـن أبي جعفرA في قضية درع 
طلحة، المتضمن لحكم شريح فيها، وتخطئة أمير المؤمنينA له في حكمه، 
ن من أمورهم على  ثم قولهA: «ويلك ـ أو ويحك ـ إن إمام المسلمين يؤمَ

ما هو أعظم من هذا»(٢). 
وصحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبدااللهA الوارد 
في قصة فدك، والمتضمن إنكار أمير المؤمنينA على أبي بكر مطالبته لسيدة 
النسـاءJ ببينـة على صـدق دعواها في فدك، وتصديق البينة لو شـهدت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١، ٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:٦. 

٢٥ .......................................................................... لا ينفذ حكم الحاكم بعلمه
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، بعد دخولها في آية التطهير(١). عليها بما يوجب الحدّ
وفيـه: أن النصـوص المذكورة إنما تدل على عـدم شرعية القضاء على 
خلاف العلم في مورد لا تشرع فيه الدعو￯  ولا تصدق فيه البينة، لمخالفتهما 
للدليـل القطعـي الملزم للمدعي والشـاهد بكذبهما، ولا إطـلاق لها يقتضي 

نفوذ القضاء على طبق العلم الشخصي للحاكم غير الملزم للآخرين.
وبعبارة أخر￯: إنما يحتاج للقضاء في مورد اشتباه الحال، ولا موضوع 
له مع وضوح بطلان الدعو￯ وكذب الشهادة، لمخالفتهما للدليل القطعي، 
كـما في المـوارد المذكورة، ونحوهـا من موارد ثبوت بطـلان الدعو￯ بدليل 
قاهر لا يقبل الشـك، كـما في قضية المرأة التي تعلقـت بالأنصاري وادعت 
أنـه نال منها ووقع من مائه على ثيابهـا، فأظهر أمير المؤمنينA كذبها بأن 
اً فاشـتو￯ وظهر أنه بيـاض بيض، دون ماء  ألقـى عـلى ذلك البلل ماء حارّ

 .Aالرجل(٢). وغير ذلك مما ورد في قضاياه
وذلـك لا يسـتلزم جـواز حكم القـاضي بعلمه الشـخصي الذي هو 

حجة عليه من دون أن يكون ملزماً للآخرين.
الرابـع: أنه لـو لم يجز حكـم الحاكم بعلمه لـزم إما فسـقه، أو إيقاف 
الحكم، وهما معاً باطلان، وذلك لأنه إذا حكم بخلاف ما يعلم كان حاكماً 
بالباطـل فيفسـق، وإذا توقف عن الحكم لزم إيقـاف الحكم لا لموجب. بل 

يلزم تركه إنكار المنكر وإظهار الحق مع إمكانه، وهو محرم.
(١) تفسير علي بن ابراهيم ج: ٢ ص: ١٥٦. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١.  



وفيـه: أنه إن اسـتفيد من الأدلـة موضوعية قيام الحجـج التي يرتكز 
عليهـا القضـاء ـ كالبينة واليمين واليـد ـ وإن لم تكن حجة على الحاكم كان 
الحكـم على طبقها حقـاً لازماً غير موجب للفسـق وإن كان مخالفاً للواقع. 

وإن لم يتم ذلك تعين التوقف عن الحكم. وكفى بذلك موجباً له.
ولا محـذور في عدم إظهار الحق، إذا كان الخارج عنه متسـتراً بذلك، 
، ويحرم فضحه، فضلاً عن عقوبته بعد عدم تمامية  بل يجب ستره عليه حينئذٍ
شروطهـا الشرعية. ولذا قد لا تجوز الشـهادة عليه إذا لم يتم النصاب، وقد 

. اً حينئذٍ يحدّ الشهود حدّ الفرية. غاية الأمر أن ينكر المنكر عليه سرّ
الخامس: ما تضمن الخطاب بالحكم عند تحقق موضوعه، كالخطاب 
انيِ  الزَّ ـةُ وَ انِيَ بالحـدود والقصـاص عند تحقق أسـبابها، في قوله تعـالى: ﴿الزَّ

.(١)﴾ ةٍ دَ لْ ةَ جَ ئَ ماَ مِ نْهُ دٍ مِّ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ اجْ فَ
ماَ ﴾(٢).  ُ يهَ يْدِ واْ أَ عُ طَ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ وقوله سبحانه: ﴿وَ

اصُ فيِ  ـمُ الْقِصَ يْكُ لَ بَ عَ تِـ واْ كُ نُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ وقولـه عزوجـل: ﴿يَا أَيهُّ
﴾(٣) وغيرهـا. فمع علم الحاكم بتحقق الموضـوع يتعين عليه ترتيب  تْـلىَ الْقَ

الحكم، والعمل عليه.
وفيـه: أنه حيث لاريب في عدم السـلطنة على ترتيـب تلك الأحكام 
إلا لخصـوص بعـض الناس، وفي خصـوص بعض الحـالات، والبناء على 

(١) سورة النور الآية: ٢.
(٢) سورة المائدة الآية: ٣٨.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٧٨.

٢٧ .......................................................................... لا ينفذ حكم الحاكم بعلمه
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عـدم الإطلاق للخطابات المذكورة وعـدم نظرها لمقام العمل، وأنها واردة 
لسببية هذه الأسباب في الجملة، أو لبيان مجرد كونها مقتضيات من دون أن 
تكـون علـلاً تامة، أولى من البنـاء على إطلاقها، ثم تخصيصها، لاسـتلزامه 

. كثرة موارد التخصيص، بنحو قد يكون مستهجناً
ولاسيما مع اختلاف أحكام بعض هذه الموضوعات باختلاف طرق 
الإثبات، مثل ما أشـير إليه في السـؤال الآتي من لزوم الحدّ مع البينة وجواز 

العفو مع الإقرار.
ومـا في صحيـح الحلبي عـن أبي عبـدااللهA: «أنه سـئل عن رجل 
محصـن فجر بامرأة فشـهد عليـه ثلاثة رجـال وامرأتـان، قال: [فقـال:إذا 
شـهدعليه ثلاثة رجال وامرأتان.يب] وجب عليه الرجم، وإن شـهد عليه 
رجـلان وأربع نسـوة فـلا تجوز شـهادتهم، ولا يرجم، ولكـن يضرب حدّ 

الزاني»(١). وغيرهما. 
فإن اختـلاف الحكم باختلاف الطريق شـاهد بعـدم تمامية موضوع 

الحكم قبل قيام الطريق.
عـلى أنه لو فرض تماميـة الإطلاق في الخطابات المذكـورة أو غيرها، 

فالمتعين الخروج عنه بأمرين:
الأول: مـا تضمن حصر القضاء بطرق خاصة، كصحيح هشـام ابن 
الحكم عن أبي عبدااللهA: «قال: قال رسول االله8 إنما أقضي بينكم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ الزنى حديث:١. 



بالبينـات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له 
من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار»(١). لظهوره في انحصار 

الحكم بين الناس بالبينات والأيمان، وتعرضه للخطأ. 
وحملـه عـلى الغالب، أو على صورة عدم العلـم ـ كما في الجواهر ـ بلا 

شاهد.
ولاسـيما مع مـا ورد في جملة مـن النصوص مـن أن الحجة عجل االله 
فرجـه إذا ظهـر حكم بحكـم آل داود لا يسـأل البينة(٢)، لظهـوره في تبدل 
معيـار الحكم في عهدهA، لا في انحصاره ببعـض الوجوه المشروعة من 

أول الأمر.
ا يحصـل العلم قبل  الثـاني: أن بعـض الطرق المجعولة شرعـاً غالباً مّ
تماميتها. كما في الإقرار بالزنى، حيث لا يجب به الحدّ إلا بتكرره أربع مرات، 
مـع حصول العلم عـادة بالإقرار من دون خوف ولا إكـراه مرة أو مرتين، 

فاعتبار تكرره زائداً على ذلك، كالصريح في عدم التعويل على العلم. 
وحمـل ذلك على مـا إذا لم يحصل العلـم قبل تمامية العـدد بعيد جداً، 

ولامجال لحمل النصوص عليه.
ا يحصل العلم من الشـهادة قبل  وكـذا الحال في البينة، حيـث كثيراً مّ
تماميـة العدد المطلوب، لخصوصية في الشـاهد ـ من حيثيـة التورع والتثبت 

وغيرهما ـ وظروف الشهادة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:٤، ٥، والكافي ج:١ ص: ٣٩٧. 

٢٩ .......................................................................... لا ينفذ حكم الحاكم بعلمه
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بـل كيف يمكن البناء على جواز إقامة الحدّ للحاكم قبل تمامية العدد 
إذا قطع بحصول السبب بمقتضى اجتهاده مع أن الشاهد المدعي للمشاهدة 

الحسية إذا لم يتم العدد يحدّ حدّ المفتري؟!.
عـلى أن التأمـل في بعـض مـوارد قضـاء أمـير المؤمنـينA يقضي 
بقناعتهA بثبوت السبب أو بعدمه، إلا أنه لا يرتب الأثر على  ذلك، ولا 
ل لإثبات بطلان الدعو￯ أو الشـهادة  يقـضي بـه، إلا بعد أن يتكلف ويتعمّ
بطريق قاهر قاطع، نظير ما سـبق في الوجه الثالث، أو لحمل الطرف المعني 

على الإقرار.
ففـي معتـبر أبي بصير عن أبي جعفرA في قصة الرجل الذي خرج 
 Aمـع نفر، فلما رجعوا ادعوا أنه مات ولم يترك شـيئاً، وأن أمير المؤمنين
نظر في وجوههم وقال: «ماذا تقولون؟ تقولون: إني لا أعلم ما صنعتم بأبي 
 .Aهذا الفتى، إني إذاً لجاهل»(١)، ورواه الصدوق بطريقه الصحيح عنه
وفي خـبر عاصـم بن ضمرة السـلولي في قضية المرأة التـي انتفت من 
ابنها، وشـهد لها شـهود: «فقال عليA: لأقضين اليوم بينكم بقضية هي 
مرضـاة الرب من فوق عرشـه علمنيها حبيبي رسـول االله8...»(٢). 

وربما يستفاد ذلك من غيرهما. 
ولم ينقـل عنهA، بل ولا عن النبي8، أنهما قضيا بالعلم من 

دون ذلك، فضلاً عن غيرهما من المنصوبين للقضاء.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٠ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:٢. 



وأمـا دعـو￯ : أن امتناعهماصلوات االله عليهـما وآلهما من ذلك حذراً 
من التهمة، ولسدّ الطريق على الغير للتلاعب والتسرع  في القضاء. 

فهـي وإن كانت قريبة جداً، إلا أن ذلـك يقتضي عدم تشريع القضاء 
بالعلم لغيرهما، لأنـه أولى بالتهمة، وبالتسرع والتلاعب بالقضاء بعد عدم 

العصمة. 
ولعل ذلك هو السرّ في عدم تشريع القضاء بالعلم إلا في عصر ظهور 
الحجةA، حيث ينحصر القضاء بالمعصوم بعد ظهور أمره وإقرار الناس 

بعصمته وبخوعهم لطاعته والقبول منه والتسليم له.
 :Aوقد يشـهد بهذا ما في معتبر الحسـين بن خالد عـن أبي عبداالله
«قال: سـمعته يقول: الواجب على الإمـام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب 
، ولا يحتاج إلى بينـة  مع نظره، لأنـه أمين االله في  الخمـر أن يقيـم عليـه الحـدّ
خلقـه، وإذا نظر إلى رجـل يسرق أن يزبره وينهاه، ويمـضي ويدعه. قلت: 
وكيـف ذلك؟ قال: لأن الحـقّ إذا كان الله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا 

كان للناس فهو للناس»(١). 
فـإن تعليـل عدم الحاجة للبينـة مع نظر الإمام بأنـه أمين االله في خلقه 
ظاهر في اختصاص ذلك بالإمام وعدم التعدي لغيره، لعدم كونه أميناً الله، 

وإن كان من حقه القضاء، لأنه منصوب من قبل الإمام لذلك.
نعـم مقتضاه جواز قضـاء الإمام بعلمـه. ولا بأس بالالتـزام بذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٢ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣.

٣١ .......................................................................... لا ينفذ حكم الحاكم بعلمه
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بحسـب أصـل التشريـع، وإن لم يظهر منهمG العمل عـلى ذلك إلا بعد 
تكلـف إثبات بطـلان الدعو￯ أو الشـهادة بطريق قاطـع، أو حمل الطرف 
المعنـي عـلى الإقـرار، لماسـبق من الوجـه، أو غيره مـن ما يكون من سـنخ 

العنوان الثانوي، المانع من العمل على مقتضى الحكم الأولي.
وبالجملـة: لا ينبغي التأمل في عدم مشروعيـة القضاء لغير المعصوم 
بعلمـه بعـد التأمل في ما ذكرنـاه، وفي المحاذيـر العظيمة المترتبـة على ذلك 
مـن اضطـراب أمر القضـاء  وفتح باب الفسـاد، لعدم الضابـط للقناعات 

الشخصية، ولا لادعائها. 
وأمـا للمعصوم فمـن القريب وجود المانع من ذلك، كما سـبق. وإن 
كان الأمـر غـير مهمّ بعد عدم الأثر العملي لذلـك في عصورنا، بل حتى في 

عصره، لأنه أعلم بحكمه. واالله سبحانه وتعالى العالم.
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ج: حيث سـبق عدم التعويل على علم الحاكم فلا موضوع للسـؤال 
إلا عـلى سـبيل الفـرض، وحيث سـبق أنه طريـق ثالث فهو غير مشـمول 
لدليل التفصيل، بل اللازم الرجوع فيه لعموم وجوب إقامة الحدّ المفروض 

شموله للمورد.
نعم،  في موثق طلحة بن زيد عن جعفر: «قال حدثني بعض أهلي أن 
اً أتى أمـير المؤمنينA فأقرّ عنده بالسرقـة، فقال عليA: إني أراك  شـابّ



اً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شـيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سـورة البقرة،  شـابّ
فقـال: قد وهبت يدك لسـورة البقرة. قال: وإنـما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم 

عليه بينة»(١).
وقـد يظهر منه أن لزوم الحدّ منوط بالبينـة، فمع عدم قيامها لا يجب 

الحدّ وإن علم بحصول سببه. 
لكن مقتضى الجمود على لسـان الموثق كون عدم قيام البينة مانعاً من 
، وأن الحـدّ لا يـشرع معه، لا أنـه لا يلزم مع جـواز إقامته، وحيث لا  الحـدّ
يمكـن البناء على ذلك فمن القريب اضطراب الحديث، ولو بسـبب النقل 
بالمعنـى. ولا مجـال لحملـه على مـا ذكر مـن دون قرينة. ولاسـيما مع قضاء 
. المناسبات الارتكازية بإناطة جواز العفو بالإقرار، لمناسبته للإرفاق بالمقرّ

مضافـاً إلى قـرب وحـدة الواقعة التـي تضمنها الموثق مـع ما تضمنه 
الصحيـح المـروي في الفقيـه، المتضمن لقضايـا أمير المؤمنـينA: «جاء 
رجل إلى أمير المؤمنينA فأقرّ بالسرقة. فقال له أمير المؤمنينA: أتقرأ 
شيئاً من كتاب االله عز وجل؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك 
اً من حدود االله تعالى؟ فقال: وما  ل حدّ لسورة البقرة. فقال الأشعث: أتعطّ
يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو. وإذا أقرّ الرجل على 
نفسـه فذاك إلى الإمام، إن شـاء عفا، وإن شـاء قطع»، وروي في التهذيبين 

بطريق آخر فيه إرسال(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣ من أبواب حدّ السرقة حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣.

علم الحاكم هل يلحق الإقرار في جواز العفو......................................................... ٣٣
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وحيث كان لسان هذا الحديث مخالفاً للسان الموثق فلا مجال للتعويل 
على الموثق، لعدم المرجح له.

اللهـم إلا أن يقـال: إنـما يلـزم التدافع بـين الحديثين لـو كان المتكلم 
المنقـول عنه فيهما واحـداً في واقعة واحـدة، للتدافع بينهـما حينئذٍ في تعيين 

كلامه من دون مرجح.
أمـير  الصحيـح  في  فهـو  ـ  متعـدداً  عنـه  المنقـول  كان  حيـث  أمـا 
المؤمنـينA، وفي الموثق الإمام الصادقA ـ فـلا تدافع  بين الحديثين، 
لإمكان صدق كل منهما، ويكون العمل على الموثق، لكونه من سنخ البيان 
الشارح للصحيح، لأن الصحيح إنما  تضمن التفصيل بين الإقرار والبينة من 
دون تحديد لما يناط به جواز العفو، وأنه الإقرار أو عدم قيام البينة، والموثق  
ـ على تقدير تمامية دلالته على المدعى ـ من سنخ المبين لذلك، حيث تضمن 
إناطـة وجـوب إقامة الحدّ بالبينة مـن دون أن يعارضـه الصحيح في ذلك.

فالعمدة في قصور الموثق عن إثبات المدعى ما سبق.
نعـم،  ذكر الأصحـابM أنه لو تـاب قبل قيام البينة سـقط عنه 

. وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه». الحدّ
مْ  يْهِ لَ واْ عَ رُ ـدِ بْـلِ أَن تَقْ واْ مِن قَ ابُ يـنَ تَ ويقتضيـه قوله تعـالى: ﴿إِلاَّ الَّذِ

 .(١)﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ واْ أَنَّ االله غَ مُ لَ اعْ فَ
وصحيـح عبداالله بن سـنان عن أبي عبدااللهA: «قال: السـارق إذا 

(١) سورة المائدة الآية: ٣٤. 



جـاء من قبل نفسـه تائباً إلى االله عزوجل تردّ سرقتـه إلى صاحبها، ولا قطع 
عليه»(١). 

وهمـا ظاهران في أن المسـقط للحدّ توبة فاعل السـبب قبل أخذه من 
دون خصوصية للبينة، فتنفع في صورة علم الحاكم التي هي محل الكلام إذا 
، لا جواز العفو  سبقت منه التوبة قبل أخذه. لكن ذلك يقتضي سقوط الحدّ

، كما هو محل الكلام. مع ثبوته، بحيث يكون للحاكم إقامة الحدّ
بقي في المقام أمور..

الأول: أن جماعـة من الأصحاب قيدوا جواز العفو مع الإقرار بتوبة 
 ￯الفاعل. ولم يتضح الوجه في ذلك بعد إطلاق النص المتقدم، حيث قد ير

الإمام الصلاح في العفو من دون ظهور توبة، ولو للاستصلاح.
الثـاني: أن مـا دل على جواز العفـو مع الإقرار مختص بحـدّ السرقة. 
 Aولم يرد في غيره إلا مرسـل تحف العقول عن الإمام أبي الحسـن الهادي
في جـواب أسـئلة يحيـى بن أكثـم، وفيها: «أخـبرني عن رجل أقـرّ باللواط 
؟»، حيث قـالA: «وأما الرجل الذي  على نفسـه، أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ
ع بالإقرار من نفسـه، وإذا  اعـترف باللواط فإنـه لم تقم عليه بينة، وإنما تطوّ
كان للإمـام الـذي مـن االله أن يعاقـب عـن االله كان له أن يمنّ عـن االله، أما 

 .(٢)«﴾ ابٍ سَ ِ حِ يرْ كْ بِغَ سِ وْ أَمْ نْ أَ نُ امْ نَا فَ اؤُ طَ ا عَ ذَ سمعت قول االله: ﴿هَ
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٤، وتحف العقول 
ص: ٣٦٠ طبع النجف الأشرف. 
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٣٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

إلا أن ضعفه بالإرسـال، وعدم ظهـور تعويل الأصحاب عليه مانع 
من الاستدلال به. على أن إجمال التعليل فيه مانع من التعدي به عن مورده 

لغيره من الحدود.
نعـم،  في صحيـح مالـك بن عطيـة في حديـث طويل تضمـن إقرار 
ه بـين عقوباته،  شـخص عند أمير المؤمنـينA باللـواط، وأنه A خيرّ
فاختار الحرق بالنار، واستعدّ لذلك بصلاة ركعتين، ودعا في تشهده بدعاء 
بكى فيـه وأبكى أمير المؤمنينA وأصحابه، وقـام فدخل الحفيرة والنار 
تتأجـج حولـه. فقال له أمير المؤمنينA: «قم يا هـذا فقد أبكيت ملائكة 
السماوات وملائكة الأرض، فإن االله قد تاب عليك، فقم، ولا تعاودن شيئاً 

مما فعلت»(١).
لكنـه وارد في قضية خاصة تبتنـي على علمهA بتوبة االله تعالى على 
، لا على سـلطانهA على العفو من  ، بحيث لا يحتاج للحدّ صاحـب الحدّ
أجـل إقـرار صاحب الحدّ وعدم قيام البينة عليـه، أو من أجل توبته أو غير 

. ذلك. فلا مجال للاستدلال به أيضاً
ولم يبـق إلا نصوص حـدّ السرقة، فالتعميم لجميـع الحدود موقوف 

. وهو لايخلو عن إشكال. على فهم عدم الخصوصية له لإلغائها عرفاً
ولاسـيما مـع أن بعـض نصـوص الإقـرار بالزنى يصعـب حمله على 
جـواز العفو. ففي معتبر ميثم في حديث المـرأة التي أقرّت بالزنى عند أمير

المؤمنـينA في المـرة الرابعة: «قال: فرفع رأسـه إلى السـماء، وقال: اللهم 
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥ من أبواب حدّ اللواط حديث:١.



إنـه قد ثبت لـك عليها أربع شـهادات، وإنك قد قلت لنبيـك فيما أخبرت 
اً من حدودي فقد عاندني، وطلب بذلك  مـن دينك: يا محمد من عطـلّ حدّ
تي. اللهم فإني غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك، ولا مضيع  مضادّ
أحكامك، بل مطيع لك، ومتبع سـنة نبيك8. قال: فنظر إليه عمرو 

ابن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه»(١). 
وفي معتـبر الأصبغ بن نباتة فيمن أقرّ عند أمير المؤمنين ثلاثاً بالزنى، 
قـال:  «ثم عاد إليه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: 
انك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسـنا بتاركيـك إذ لزمك حكم االله...»(٢). وربما 

يظهر ذلك من غيرهما، كما قد يظهر بالتتبع.
ومـن الغريب مع ذلك ما في الجواهر، حيث قال تعقيباً على نصوص 
حـدّ السرقة: «وخصوص المورد لا يخصص الوارد. بل لعل عدم العمل به 

ـ كما تسمعه ـ في السرقة لا ينافي العمل به هنا، لعموم الجواب في المقام». 
إذ فيـه: أن الجواب مختص بالقطـع، ولا عموم فيه لغيره من الحدود. 
مع أنه لو تمَّ العموم فعدم العمل به في مورده مستلزم لإجماله حكماً، لامتناع 

تخصيص المورد، فلا يكون حجة في غير المورد. 
نعـم،  لم يتضح الوجه في ما ذكره من عدم العمل به في مورده، حيث 
لم يذكـر في وجهـه في حدّ السرقـة إلا ضعف الروايـة، وأن مقتضاها جواز 
العفو ولو مع عدم التوبة، ولا يلتزم بذلك القائل. ويظهر ضعفه مما سـبق. 

(١)  الكافي ج: ٧ ص: ١٨٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣١ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٤.
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٣٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

ومن ثم يتعين الاقتصار على مورد النصوص.
وأما سـقوط الحدّ بتوبـة الفاعل قبل أخذه فما تقـدم من أدلته مختص 

بالمحارب والسارق، فيجري فيه ماسبق.
نعـم،  في صحيـح جميـل بن دراج عـن رجل عـن أحدهماH: «في 
رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب 

.(١)« وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ
وقد استشـكل فيه بعض مشايخناP بضعف سنده للإرسال. لكن 

قد يهون بلحاظ عمل المشهور به، خصوصاً مع كون المرسل مثل جميل.
ولعل الأولى الإشكال فيه باختصاصه بصورة ظهور الصلاح بمضيّ 

ة على التوبة، فلا يشمل ظهور التوبة بالإقرار.  مدّ
ولاسـيما مع عدم مناسـبة ذلـك لنصوص الإقـرار بالزنـى، لملازمة 

الإقرار غالباً لسبق التوبة، كما لعله ظاهر.
الثالـث: العمدة في نصوص المقام موثـق طلحة والصحيح المتضمن 

 .Aلقضايا أمير المؤمنين
والمتيقـن من الأول جواز العفو للإمام، بـل هو ظاهر الثاني، كظاهر 
الاقتصـار عليـه في كلـمات الأصحـاب. والتعدي لغـيره ممن يقيـم الحدّ ـ 

كالقاضي المفوض من قبله عموماً أو خصوصاً ـ يحتاج إلى دليل. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣.



ولاسيما مع مناسبة التعليل المتقدم في مرسل تحف العقول للاختصاص 
به، فإنه وإن لم يكن حجة، إلا أنه مؤيد لمقتضى الأصل، المعتضد بالاعتبار، 

حيث يؤمن عليه التأثر بالمؤثرات الخارجية، ولا يكون مورداً للتهمة.
لكـن قال في الجواهر: «قد يقو￯ الإلحـاق. لظهور الأدلة في التخيير 
الحكمي الشامل للإمامA ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله».
ولا يخلـو كلامـه من تدافـع. إذ مع عمـوم موضوع التخيـير للنائب
ـ لكونـه حكمياً ـ لا حاجة إلى التشـبث بأن مقتـضى نصبهA للنائب أن 
يكـون له ماله، وإنما يحتاج لذلك مع اختصـاص موضوع التخيير بالإمام، 

حيث لابدّ حينئذٍ في ثبوته للنائب من عموم النيابة له.
وعلى ذلـك فلا ينبغي التأمل في أن ظاهر النص والفتو￯ اختصاص 

موضوع التخيير بالإمام، كما اعترف به في صدر كلامه. 
والتعميـم للنائب يحتاج إلى عموم النيابة. وهو غير ظاهر من أدلتها، 
كما يظهر من ما ذكرناه في المسـألة الرابعة والعشرين من مباحث التقليد من 

كتابنا مصباح المنهاج(١).

(١) مصباح المنهاج، الاجتهاد والتقليد ص: ١٩٩. 

جواز العفو مع الإقرار في غير حد السرقة............................................................ ٣٩



٤٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: سبق منا في جواب السؤال العاشر المنع من حكم القاضي بعلمه، 
وأنه على تقدير البناء على ذلك فهو طريق ثالث.

وعـلى ذلك فالـلازم إعـادة المرجوم  للحفـرة، وإكمال رجمـه. عملاً 
بإطـلاق أدلة الرجم القاضية برجمه حتى المـوت. حيث يتعين الاقتصار في 

الخروج عنه على مورد النصوص، وهو الإقرار.
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ج: لابـد مـن إصابته بحجر أو أكثر. ولايتحقـق الشروع في الحدّ إلا 
بذلـك، لأن الحـدّ هو الرجم، والرجم هو الرمـي بالحجارة. أما الوضع في 



الحفـيرة فهو مقدمة للرجم. كـما أن الرمي من دون إصابـة محاولة للرجم، 
. ولايتحقق الشروع بإقامة الحـدّ إلا بالشروع بالرجم، وذلك  وليـس رجمـاً

بالرمي بحجر يصيب الجاني.
عـلى أن نصـوص الفرار لم تتضمن الفرار بعد الـشروع في إقامة الحدّ 
والرجـم، وإنما تضمنت الفرار بعد إصابته بالحجارة، كما في قضية ماعز بن 

مالك(١). 
وفي موثق الحسين بن خالد عن أبي الحسنA: «إن كان هو المقرّ على 

نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد...»(٢). 
بـل صرح في بعضهـا بإرجاعـه إذا فرّ قبـل أن تصيبه الحجـارة. ففي 
صحيـح صفوان عن غير واحد عن أبي بصـير: «إن كان أصابه ألم الحجارة 

»(٣). ونحوه غيره. ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ فلا يردّ
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ج: يجب إرجاعه، كما يظهر من ما سبق.
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ج: لا يشرع تبديل الرجم بغيره. عملاً بالأدلة الملزمة به. ففي صحيح 
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٢. 

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٥.

٤١ .......................................................................... لا يجوز تبديل الرجم بغيره



٤٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

أبي بصير عن أبي عبدااللهA: «قال: الرجم حدّ االله الأكبر، والجلد حدّ االله 
الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم، ولم يجلد»(١).

وفي موثق سماعة عنهA: «قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلد كل واحد 
منهـما مائـة جلدة. فأمـا المحصن والمحصنـة فعليهما الرجـم»(٢). ونحوهما 

غيرهما من النصوص الكثيرة.
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ج: هذا السـؤال لا موضوع له بعد ماسـبق. غير أنه لو تمّ موضوعه 
فالمناسـب أن يكون البديل هو السـبب الذي من شأنه الإجهاز على الجاني، 

. ، مع كون الفرار صعباً جداً إلا أن يفرّ
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(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٣. 
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ج: يختلـف ذلك باختلاف الموارد، فقد يسـتفاد مـن النصوص عدم 
خصوصيـة الآلـة، كما في صحيح الحلبي وأبي الصبـاح الكناني عن أبي عبد 
االلهA: «سـألناه عـن رجـل ضرب رجلاً بعصـا فلم يقلـع عنه الضرب 
حتـى مات، أيدفع إلى ولي المقتـول فيقتله؟ قال: نعم. و[لكن. ئل] لا يترك 
يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسـيف»(١)، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه 
لأنه الآلة الشـايعة للقتل من دون تعذيب، فلا مانع من اسـتبداله بالآلات 

الحديثة المماثلة له في عدم التعذيب. 
وقـد يسـتفاد منها خصوصية الآلـة والكيفيـة وموضوعيتهما، كما في 
الرجم وعقوبات اللواط المتعددة، لصراحة نصوصها في دخل خصوصياتها 

وموضوعيتها.
 �`�X
� ��
��1 �&�#
� >
? ��
�A ��+ ..-

 7��
� I4�A �+ ��	? � ��%�
r
� ��R


 D�&�HM�� �243!	
� ��
�
� /��
0�1

 /]��5
� ��3� ���+  � ��`
,�	
�

 ���!3	
� d��

�� I4�5
� 6����� >
�&�

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦٢ من أبواب القصاص في النفس حديث:١.

الكلام في تبديل كيفية الحد.......................................................................... ٤٣



٤٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: هذا تحريف للحدّ وتلاعب بالتشريع يتضمن اعترافاً مبطناً بخطأ 
الإسـلام في معالجة المشـكلة. وإذا كان لذلك الأثر في تحسين صورة النظام 
الإسلامي أمام الأعداء، فهو في الوقت نفسه سبب في تشويه حقيقة النظام، 

وتبشيع صورته أمام الأولياء، وفي تنفرهم منه.
على أن جعل الحدّ بالوجه المنصوص شرعاً يبتني على نظرة الإسـلام 
لبشـاعة الجريمـة، واهتمامـه بالحدّ منهـا، والإنـكار عليها بالوجـه الرادع. 
والنظـرة الإسـلامية المذكـورة تناقـض المفاهيـم القائمة في جـوّ الأوضاع 
العلمانيـة المتحللـة المعـاصرة، والتـي وصـل بها الأمـر للدعـوة إلى تشريع 
القوانـين المبيحة للانحـراف الجنسي بوجوهه المختلفـة والتعايش مع واقع 

الانحراف والتحلل، بنحو يجعلهما مألوفين في المجتمع.
ونتيجـة للتناقـض المطلق بين العلمانية والإسـلام، وتهديد الإسـلام 
لمصالــح القـو￯ المعـاصرة بنحو أوجب شـدة معاداتهـا له، فإنها تسـتغل 
التناقـض بـين النظرتـين من أجـل الضغـط في الاتجـاه المعاكـس للتشريع 



الإسلامي، ومحاولة تبشيع صورته. 
والتراجـع أمـام هـذه المحاولة في الخطـوة الأولى التي أشـير إليها في 
السـؤال لا ينهي المشـكلة، بل يزيدها تعقيداً، لأنه في الحقيقة انتصار لتلك 
القو￯، يرفع معنوياتها، ويكسبها الثقة بنفسها في مقاومة الإسلام، وإرغامه 
على التراجع، فيزيدها تكالباً عليه، وشراسةً في مقاومته من أجل الانتصار في 
الخطوات اللاحقة، للقضاء عليه وعلى تشريعه ونظرته للجريمة حتى النهاية.
فالـلازم الحذر من التراجـع أمام هذه الضغوط مهما كان الثمن حتى 
ييـأس العـدوّ من تحقيـق مقاصـده وأهدافه الخبيثـة. وقد تقـدم في جواب 
السـؤال الثـاني والثالث والرابـع ما ينفع في المقام، كما يـأتي أيضاً في جواب 

السؤال الثامن والثلاثين، والستين.
 ��!G ��R%+ ST��� ��!
� 2C�
�	
� ��+ �k�

 �[���
� h
; �%%3_ >12 �� S��\	
�

 ��� J�	�
� h�
;M� �G� C�%!a� [\� �*

"S
&5	
�

ج: مقتضى إطلاق الخطاب بالقتل هو تخيير من له حقّ القيام به وفق 
الطرق المتعارفة في عصور التشريع.

والفـرق بين الإطـلاق المذكـور وسـائر الخطابات ـ حيـث لا نلتزم 
بتقييدهـا بالطـرق المتعارفـة في عصـور الخطـاب ـ : أن التخيـير هنـا ينافي 
السـلطنة في حق المحكوم، كما ينافي ارتكاز عدم ابتناء التشريع على التشفي 
والانتقـام والإيذاء، ولـذا ورد النهي عـن العبث بالمقتصّ منـه والتلذذ في 

هل يجب اختيار الأقل ألماً في حالات القتل........................................................... ٤٥



٤٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

كيفية قتله، بل يجهز عليه بالسيف. 
ففي صحيح الحلبي وخبر الكناني عن أبي عبدااللهA قالا: «سألناه 
عـن رجل ضرب رجـلاً بعصا، فلم يقع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى 
ولي المقتـول فيقتله؟ قال: نعم. و[لكن. ئـل] لا يترك يعبث به، ولكن يجيز 
عليه بالسـيف»(١)، ونحوه غيره. ولذا لا يظـن بأحد البناء على جواز القتل 

بمثل التجويع وتمزيق البدن. 
ومـن هنـا يلـزم الاقتصار على التخيـير بين ما تعارف مـن الطرق في 
عصور التشريع ـ كما ذكرنا ـ رفقاً بالمحكوم، وحفظاً لحقه في السـلطنة على 

نفسه، وعدم الخروج عنه لما هو الأشد.
بل يشكل اختيار الأخف، لو احتمل اهتمام الشارع بالتنكيل بالجاني 
في كيفيـة القتل، فمع فرض حمل الإطلاق على المتعارف في عصور الخطاب 
لا قرينـة عـلى الاكتفاء بالأخـف. ولا ينافي ذلك مايأتي في جواب السـؤال 
الثالـث والثلاثـين من جـواز تخديـر الجـاني، لأن التخدير أمر خـارج عن 

القتل. هذا كله في غير القصاص.
أمـا في القصـاص فمقتـضى القاعدة جـواز المسـاواة في طريقة القتل 
مـع القتـل الأول الذي يجب لأجلـه القصاص، وإن كان أشـد من الطرق 
 ￯ تَدَ نِ اعْ مَ المتعارفـة. لإطلاق أدلة القصاص، وخصوص قولـه تعالى: ﴿فَ

 .(٢)﴾ مْ يْكُ لَ ￯ عَ تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ هِ بِمِ يْ لَ واْ عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ عَ
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦٢ من أبواب القصاص في النفس حديث:١. 

(٢) سورة البقرة الآية: ١٩٤. 



وقِبْتُم بِهِ ﴾(١). إلا أنه  ا عُ ثْلِ مَ واْ بِمِ اقِبُ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ إِنْ عَ وقوله سبحانه: ﴿وَ
يجب الخروج عن الإطلاق المذكور بالنصوص السابقة.

نعـم،  يجـوز اختيار الأخـف إذا رضي بـه وليّ الدم المقتـص، لأن له 
التنازل عن حقه، من دون أن تمنع منه النصوص السابقة، لورودها في مقام 

. المنع من الأشدّ
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، ولو بإبقاء المحدود حتـى يموت من غيره  ج: لابـد من إكمال الحـدّ
، تحقيقـاً للمطلوب، وهو الحـدّ الذي  مـداواة، بحيـث يسـتند موته للحـدّ

يتحقق به الموت.
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ج: لا يفـرق في ذلك. فـإذا ضرب الولي المقتص منه ضربة تجهز عليه 
كان له حبسه حتى تجهز عليه.

(١) سورة النحل الآية: ١٢٦. 

إذا نفذ حكم الموت في الجاني وبقي فيه أثر الحياة...................................................... ٤٧



٤٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

نعم،  لو ظن أنه قتله وتركه، فتبين أن به رمقاً، وبعد التداوي استقرت 
حياته، فالأحوط وجوباً سقوط القصاص بذلك. لرواية أبان بن عثمان عن 
مـن أخبره عن أحدهماH: «قال: أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا 
رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأ￯ أنه قد قتله. فحمل 
إلى منزلـه، فوجدوا به رمقـاً، فعالجوه فبرئ. فلما خرج أخـذه أخو المقتول 
الأول، فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن اقتلك. فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق 
به إلى عمر، فأمر بقتله. فخرج، وهو يقول: واالله قتلني مرة. فمروا على أمير 
المؤمنينA فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على 
عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا. فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص 
هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه. فنظر الرجل أنه إن 

اقتص منه  أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا»(١).
وقد استشـكل في الاسـتدلال بضعفها، لاشتمال سـندها إلى أبان في 
الكافي على إرسال، وفي التهذيب على إبراهيم بن عبداالله الذي لا نصّ على 

توثيقه. ولإرسال أبان لها عن أحدهماH، كما سبق.
وأما أبان نفسـه فلا إشكال في وثاقته بعد عدّ الكشي له من أصحاب 
الإجماع، معتضداً برواية البزنطي عنه الذي قيل عنه إنه لايروي إلا عن ثقة، 
وبكونه من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات. ولا يهمّ مع ذلك الخلاف 
فيـه، وأنه ناووسي وقف على أبي عبدااللهA، أو فطحي، أو واقفي، أو أنه 

رجع إلى الحق. فالعمدة ماسبق.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦١ من أبواب القصاص في النفس حديث:١.  



وقـد حـاول في الجواهر تصحيـح الحديـث، لرواية الصـدوق له في 
الفقيـه بطريقه الصحيح عن أبان، حيث قال: «وفي رواية أبان بن عثمان أن 

عمر بن الخطاب أتي برجل...».
لكنـه كـما تـر￯، فـإن روايـة الصـدوق لم تشـتمل عـلى سـند أبـان 
للقضية المذكورة، ولم ينسـبها لأحد الإمامـين المعاصرين له، وهما الصادق 
. ولعل طريقه إليها هو الطريق المذكور في  والكاظمH فهي مرسـلة أيضاً

الكافي والتهذيب المشتمل على الإرسال.
نعـم،  يظهر من الكليني والصدوق التعويل عليها، وهو الظاهر من 
التهذيـب، وصريـح النهاية، وكذا من محكي السرائر والوسـيلة في الجملة. 
ومـن ثـم يصعـب إهمالهـا. وإن كان التعويل عليهـا مع ذلـك لا يخلو عن 

إشكال. ولذا ألزمنا بالاحتياط.
هـذا ومـا تضمنتـه الرواية من بقـاء حـقّ القصـاص في الجملة لولي 
المجني عليه الأول، هو الذي تقتضيه القاعدة، لعدم اسـتيفاء حقه بما صدر 

. منه أولاً
نعم،  هي مخالفة للقاعدة في توقف القصاص على الاقتصاص منه بما 

فعله بالجاني..
: لأنه لم يفعله بنحو العدوان، بل بتخيّل استيفاء حقه به، فهو من  أولاً
سنخ الخطأ، كما لو قتل غير الجاني لتوهم أنه الجاني، أو اقتص من الجاني في 

الجروح بما لا يماثل جنايته بتخيل مماثلته له.

إذا نفذ حكم الموت في الجاني وبقي فيه أثر الحياة...................................................... ٤٩



٥٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

: لعدم مشروعية القصـاص في مثل الجروح المذكورة من ما لا  وثانيـاً
ينضبـط، وقد يؤدي إلى إزهاق النفس، إجماعاً، ونصوصاً في الجملة. لحرمة 
تعريض نفس الجاني للخطر بعد عدم أداء جنايته لتلف النفس. ويأتي بعض 

الكلام في ذلك في جواب الفقرة العاشرة من السؤال الواحد والخمسين.
ومـن ثـم لا يبعـد كون مـا تضمنتـه الرواية ـ مـن توقف قتـل الولي 
للجـاني عـلى اقتصاص الجاني منه من مـا فعل به ـ لمجـرد التعجيز عن قتل 
الـولي للجاني، وبيان عدم مشروعيته بعد ما فعل بالجاني ما فعل. وإلا فمن 
البعيـد جداً رضاهA بذلك لو أقـدم عليه الولي عناداً، أو انتقاماً، أو كان 

المباشر غير الولي، ولا يبالي الولي بتعرضه للموت.
وعـلى ذلك فالـذي تقتضيه القاعدة هو اسـتحقاق الجـاني الدية على 
الولي لما فعل به. واستحقاق الولي قتله قصاصاً عن جنايته بعد عدم استيفاء 

. حقه بما فعله أولاً
لكـن في الجواهـر أن مقتـضى القاعدة  ـ مع قطع النظـر عن الرواية ـ 
، ولا دية، قـال: «لأنه  عـدم ضـمان شيء من جراحـات الجاني، لا قصاصـاً
. نعم تحـرم  المثلة عندنا،  مهـدور الدم بالنسـبة إليـه، كتاباً، وسـنة، وإجماعاً
وتجـب كيفيـة خاصـة في الاقتصـاص منه. ولكـن ذلك كله مـن الأحكام 

الشرعية التي لا يترتب عليها غير التعزير والإثم، لا الضمان».
وهـو كـما تر￯، فإن هدر دمه إنـما هو بمعنى جواز قتلـه قصاصاً، لا 
بمعنى سقوط حرمته، بحيث يصير كالكافر الحربي، لا حرمة لجرحه في غير 



القصاص، كما هو المفروض في المقام من عدم ترتب القصاص على جرحه.
وأما ما ذكرهP من أن الخروج عن الكيفية الواجبة في القصاص ـ 
وهي الإجهاز عليه بالسيف من دون تعذيب له ـ لايترتب عليها غير الإثم 
والتعزير من دون ضمان. فهو ـ لو تم ـ إنما يجري في القتل بالكيفية المشتملة 
على التعذيب ـ كضربه بالسوط حتى يموت، أو بجروح خفيفة حتى ينزف 
ويمـوت ـ لا في النيـل منه بما لا يميت من الـضرب أو الجرح أو الخنق، ثم 

قتله بالسيف. 
حيـث لا وجـه لسـقوط حرمته في ذلـك ـ بحيث لاضـمان فيه ـ بعد 

. فلا مخرج عن ما ذكرنا. خروجه عن ما يستحق عليه من القتل قصاصاً
عِل  نعم،  قد يشـكل بأن اسـتحقاق القصاص على الجاني بعد الذي فُ
به مسـتلزم لإيلامه نفسـياً بالاستسـلام للقتل مرتين، مع أن المستحق عليه 

بالجناية هو تحمل الألم النفسي بذلك مرة واحدة.
لكـن الجانـب النفـسي وإن كان مهماً جـداً، إلا أن ملاحظة الشـارع 
الأقـدس له في الجنايات غير ثابتة. بل الثابت عدمها في الجملة، لأن الجناية 
الموجبة للقصاص قد لا تبتني على معاناة المجني عليه نفسـياً بانتظار القتل، 
فـإن القصـاص كما يثبت مـع القتل صبراً يثبـت مع القتـل مباغتة من دون 

انتظار من المقتول.

إذا نفذ حكم الموت في الجاني وبقي فيه أثر الحياة...................................................... ٥١



٥٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: يتحملـه المبـاشر الذي شرع في تنفيذ الحكـم أولاً ولم يكمله. هذا 
إذا فرض البرء واستقرار الحياة، وهو غير مفروض السؤال. 

أما في مفروض السـؤال فيجب الإجهاز لا غـير، ولو بتركه من غير 
مداواة، ولا ضمان لما وقع.
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ج: لابـد من التنبيه قبـل ذلك على أنه ليس لأولياء الدم اختيار كيفية 
تنفيذ القصاص، بل لهم تنفيذه بالسـيف بنحو يجهز عليه من دون تعذيب، 

أو بما يشبه السيف في ذلك. 
وليس لهم اختيار طريق أشدّ إيذاء، كما سبق في جواب السؤال الرابع 
عـشر. وعلى ذلـك لا يجوز للحاكم اختيار الشـنق إذا كان أشـدُ تعذيباً من 

الإجهاز بالسيف.



إذا عرفـت هـذا ففـي مـورد السـؤال وإن لم ينفذ عفو بعـض أولياء 
الـدم على الآخرين، لأن لكل منهم الاسـتقلال في القصاص، إلا أنه يتعين 
التوقـف عـن تنفيـذ القصاص إلا بعـد ردّ الذي يريد القصـاص على ورثة 

الجاني من الدية بنسبة حقّ الذي عفا.
لصحيـح أبي ولاد: «سـألت أبـا عبدااللهAعـن رجل قتـل وله أم 
وأب وابـن، فقـال الابن: أنا أريـد أن أقتل قاتل أبي، وقـال الأب: أنا أريد 
أن أعفو. وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية. قال:  فليعطِ الابن أم المقتول 
السـدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي 

عفا، وليقتله»(١).
لظهـور الأمـر فيه بـأداء فاضل الديـة في بيان شرط جـواز القتل له، 

والمنصرف منه الشرط المتقدم.
 :Aنعم،  في صحيح جميل عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين
 :Aفي رجـل قتل ولـه وليّان، فعفا أحدهما، وأبى الآخـر أن يعفو. قال»
إن أراد الـذي لم يعـف أن يقتـل قتـل، وردّ نصف الدية عـلى أولياء المقتول 

المقاد منه»(٢). 
وهو ظاهر في عدم اشـتراط جواز تنفيذ القصاص بردّ فاضل الدية، 
وإنما يكون تنفيذ القصاص سبباً لوجوب ردّ فاضل الدية، فيترتب وجوب 

الردّ عليه.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٥٢ من أبواب القصاص في النفس حديث:١، ٢.

٥٣ ...................................................................... فروع في عفو بعض أولياء الدم



٥٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

لكن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الصحيح، بل يتعين 
العمـل على الصحيح. ولذا كان الظاهر عدم جواز تنفيذ القصاص لو كان 

الذي لم يعف عاجزاً عن ردّ فاضل الدية.
ولعلـه لذا صرح في الشرايع بتقديـم ردّ فاضل الدية على القصاص، 

وفي الجواهر أنه ظاهر كثير من العباير.
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ج: يتعين بقاء حقهم في القصاص، لإطلاق أدلة الحكم المذكور.
نعـم،  إذا كان ما حدث على الجاني مقارباً للإجهاز عليه، بحيث يعد 
كالميـت عرفـاً، فالأحوط وجوباً سـقوط القصاص لرواية أبـان التي تقدم 

الكلام فيها في جواب السؤال الخامس عشر. 
وهي وإن وردت في القتل بالسيف  ـ لأنه الآلة الشايعة الاستعمال في 
ذلك الوقت ـ إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جداً، ولاسيما مع عدم تنصيص 

الإمامA عليه عند ذكر الواقعة، حيث يؤكد ذلك عدم خصوصيته.
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 . ج: هذا ليس عفواً
نعم،  حيـث كان ذلك راجعاً إلى إناطة المطالبة بالقصاص بعدم دفع 
الجاني للمال، فمع العلم بعدم دفع الجاني للمال تحرز فعلية المطالبة بالقصاص، 
فيجـوز التنفيـذ، ومـع احتـمال دفعـه لايحـرز فعليتها، فـلا يجـوز التنفيذ.
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ج: أما مع البناء على سقوط القصاص فلا شيء له. 
وأما مع البناء على عدمه سقوطه فالخسائر الواردة عليه إن لم يكن من 

شأنها الضمان فلا شيء على أحد، كنفقة انتقاله إلى محل تنفيذ القصاص. 
وإن كان مـن شـأنها الضمان ـ كالاعتداء على بدنـه في عملية التنفيذ ـ

فهـي مضمونة على المباشر. لعدم سـقوط حرمة الجـاني بالإضافة إليها بعد 
عـدم ترتـب القصـاص عليهـا، كما يظهـر من ما سـبق في جواب السـؤال 

الخامس عشر.
هـذا مع عـدم علم المباشر بترتب العفو قبل إكـمال التنفيذ. وإلا كان 
للجاني أن يقتص منه إذا كان من شأن ما وقع عليه أن يقتص له، لأنه أقدم 
عـلى الاعتـداء عليه مع العلم بعدم الاسـتحقاق، لأن المسـتحق لما كان هو 

٥٥ ...................................................................... فروع في عفو بعض أولياء الدم



٥٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

القصاص فالجناية التي لا يترتب عليها القصاص غير مستحقة.
ومـن ذلك يظهر الحـال في تكرار العملية، حيث يبـدو أنه يبتني على 

اتفاق أولياء الدم على ذلك من أول الأمر من أجل تعذيب الجاني. و
حينئذٍ يمكن إحباط سـعيهم  بإيكال مبـاشرة التنفيذ إليهم، ليعرفوا 

كيف يتصرفون. 
 [��,
� ���
0� ��r�0
� C��!a� �N� �u�

 �0� �N� -C��5	
� >� J�	�� � -C��5	�


 ��%5
� U5!�� S��� �K<K [�,
� 43�

:�_p� �� �� ������ ���� �

 D�	3!�'� [�,
� ���G -C��5	
� 2�C� �N� ..�

 �/
	
� S1��0_ �!
� ��FZM�1 ���12M�

 "] 1�  c
N �� e�	� �R+

 ��!+ �+ 6�FW
�1 6�	
� fX�H l�j�� �N� ..-

"] 1� c
N �� e�	� �R+ [�,
�

ج: هذان السؤلان مبنيان على أن الصلب ثلاثة أيام بنفسه عقوبة من 
دون أن يستلزم الموت. ولو تم ذلك تعين جواز الأمرين، لعدم الدليل على 

 . المنع حينئذٍ
بـل يتعين ـ على ذلك ـ وجوب الحفاظ على حياة المصلوب بذلك أو 
غيره، جمعاً بين عقوبة الصلب، وحرمة قتل المسـلم ووجوب حفظ حياته. 
نظير ما لو أمكن الجمع بين إقامة سائر الحدود التي لا تستلزم الموت وحفظ 

حياة المحدود. 



بل ثبت شرعاً تخفيف بعض الحدود المذكورة أو لزوم تأخيرها لو خيف 
منها الموت. كما في المريض، على ما يأتي في جواب السؤال الواحد والخمسين.

وحيث لا يحتمل ذلك تعين كون المراد بالصلب ما يلازم الموت، إما 
لحصـول الموت بـه، أو للقتل قبلـه أو بعده، على الخـلاف في ذلك. ويحمل 
عطـف الصلب على القتل في الآية الشريفة والنصوص على عطف الأشـد 
على الأخف، بلحاظ ابتناء الصلب على التنكيل والتشهير زائداً على القتل.
ويناسـبه مـا في بعض النصـوص من جعـل الصلب في مـورد زيادة 
الجريمـة، ففـي حديـث علي بن حسـان عـن أبي جعفرA: «قـال: ومن 
حارب االله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو [و] يصلب، ومن حارب 

فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب...»(١). 
 ،(٢)Aوقريـب منه في ذلك الصحيح عـن الخثعمي عن أبي عبداالله

ومرسل العياشي والصدوق(٣)، وغيرها.
كمايناسبه أيضاً ما في بعض النصوص من الجمع بين القتل والصلب، 
كالصحيح عن عبيداالله المدائني عن أبي الحسن الرضاA: «سئل عن قول 
ضِ  رْ نَ فيِ الأَ وْ ـعَ يَسْ هُ وَ ـولَ سُ رَ بُونَ االله وَ ارِ َ ينَ يحُ اء الَّذِ زَ ماَ جَ االله عز وجل: ﴿إِنَّ
ا...﴾ فما الذي إذا فعله اسـتوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا  ـادً سَ فَ
حارب االله ورسـوله وسـعى في الأرض فساداً فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ 

المال قتل وصلب...»(٤).
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ المحارب حديث:١١، ٥، ٨، ١٠.

٥٧ ............................................................................ فروع في صلب المحارب



٥٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

.(١)Aونحوه في ذلك مرسل داود الطائي عن أبي عبداالله
عـلى أن ذلك هو المنصرف مـن الأمر بالصلب في المقام. إذ بعد تعذر 
ا ـ  فإطلاقه من  حمـل الأمر المذكور عـلى صرف الوجود ـ ولو بالصلب آنامّ

دون تحديد ينصرف إلى الصلب حتى الموت.
نعـم،  ورد تحديد الصلب بثلاثة أيام في موثق السـكوني عن أبي عبد 
االلهA: «أن رسـول االله8 قال: لا تدعـوا المصلوب بعد ثلاثة أيام 

حتى ينزل فيدفن»(٢)، ونحوه خبره(٣)، ومرسل الصدوق(٤).
لكنها مختصة بمن هو ميت بعد الأيام الثلاثة، ولا يشمل من لم يمت 
فيهـا. بـل الإنصـاف أنها ظاهـرة في المفروغية عـن كون المـراد بالصلب ما 

يساوق الموت، فهي دليل آخر على المدعى، مؤكد لما تقدم.
ومن ثم كان ظاهر كلام الأصحاب المفروغية عن أن إنزاله من خشبة 
الصلـب بعد موته، إما لقتله قبـل الصلب، أو لموته حينه، أو للإجهاز عليه 
بعد الثلاثة، أو لتركه أكثر من ثلاثة أيام حتى يموت بحمل التحديد بالثلاثة 

في النصوص المتقدمة على خصوص من مات فيها. فراجع الجواهر.
وبالجملـة: لا ينبغي التأمل في عدم اسـتحقاق المصلـوب الحياة بعد 

الأيام الثلاثة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ المحارب حديث: ٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٥ من أبواب حدّ المحارب حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب الاحتضار حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٥ من أبواب حدّ المحارب حديث:٣.



وحينئـذٍ لا موضـوع للسـؤالين المذكورين، إذ لا فائدة من اسـتعمال 
الأدويـة وإعطـاء الماء والأغذيـة إلا إطالة أمـد عذابه لو فـرض البناء على 

جواز صلبه حياً وإبقائه أكثر من ثلاثة أيام حتى يموت.
أمـا لو كان لمجرد رفع ألم الجـوع والعطش والضعف عنه ـ لو فرض 
جـواز صلبـه حياً ثم الإجهـاز عليه بعد الثلاثـة إذا لم يمت فيها ـ فيشـكل 
جـواز تمكينه من الطعام والشراب، لابتنـاء الصلب على التنكيل به، وعدم 

الرفق به من هذه الجهة.
نعم،  لا بأس بتمكينه من ذلك قبل الصلب، لأن التنكيل إنما يبدأ من 
حـين الصلب، فلا مخرج عن أصل الـبراءة من حرمة ذلك. بل عن مقتضى 

قاعدة سلطنته على نفسه.
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ج: لا يجـب على ولي الدم اسـتئذان الحاكـم، لأن القصاص  حقّ له، 
ومقتـضى إطـلاق أدلته جواز اسـتيفائه لحقـه من دون إذن الحاكم، كسـائر 

الحقوق الثابتة للإنسان.
نعـم،  في معتـبر محمـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـرA : «مـن قتله 

٥٩ ...................................................... فروع في إشراف القاضي على استيفاء القصاص



٦٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة»(١). 
لكـن ربـما يرجع مـا تضمنـه إلى اغتفـار خطـأ الحاكم في تشـخيص 
موضـوع القصـاص والأمـن مـن السراية فيـه، وعـدم اغتفار خطـأ الولي 
في ذلـك، مـن دون أن يـدل على وجوب اسـتئذان الحاكم مـع فرض تحقق 

موضوع القصاص.
وإلا فلـو لم يشرع القصاص إلا بأذنه لـزم ثبوت القصاص في ذلك، 
، مـع عدم الخـلاف، ولا  ـد الإقـدام عـلى فعل السـبب مـن دون حقّ لتعمّ

الإشكال، في عدم ثبوت القصاص، بل ولا الدية، كما في الجواهر. 
وغايـة ما يحتمـل في المقام هو وجوب اسـتئذانه تعبـداً، بحيث يجب 
التعزير لو بادر بالقصاص من دون إذنه، ولا ينهض بذلك المعتبر المذكور، 

ولاغيره. والأصل البراءة من وجوب استئذانه.
نعـم،  لـو تمّ الدليل على ولاية الحاكم، بحيـث له منع صاحب الحقّ 
من اسـتيفاء حقه بدون إذنه، وألزم الحاكم بالاسـتئذان، يكون الاسـتيفاء 
بدونـه مخالفة لأمر الحاكم، فيلحقه حكمها. لكن سـبق في جواب السـؤال 

الثالث عدم تمامية الدليل على ذلك.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٨. 
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، ولا تترتب عليه أحـكام القاتل،  ج: بنـاء على ما سـبق لا يعـدّ قاتلاً
بل سـبق عدم الإشـكال والخلاف في ذلك، وأنه لا يثبت به القصاص ولا 
الدية، بل غاية الأمر الإثم والتعزير، لمخالفة وجوب الاسـتئذان شرعاً، أو 

لمخالفة ولي الأمر، بناء على ولايته في ذلك ووجوب طاعته.
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ج: يظهر الجواب عنه من ماسبق. والظاهر عدم الإِشكال عندهم في 
اً له. غايته أن له  عدم جواز منع الحاكم من استيفاء القصاص بعد كونه حقّ

الإشراف على استيفائه.
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د الشارع الأقدس الحكم في الواقعة، وأوكل الأمر إلى  ج: بعد أن حدّ
ولي الـدم، فليس عـلى الحكومة إلا التنفيذ، وليس لهـا أن تخرج عن مقتضى 

٦١ ........................................................... إذا عفا الأولياء ولم تسمح بذلك الظروف 



٦٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

الحكم الشرعي، لمنافاة ذلك لحرمة الإنسـان وسلطنته على نفسه وحقه. إلا 
بلحاظ أمور..

الأول: ولاية الحاكم على ولي الدم، وهو ما يأتي في الفقرة (ج).
الثـاني: البناء عـلى ولاية الحاكم عـلى الناس، ومنهم الجـاني، بحيث 
لـه أن ينال منه ما لا يسـتحقه شرعاً بالجناية، الراجـع إلى كون الحاكم أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. وقد سبق في جواب السؤال الثالث عدم ثبوت ذلك، 

بل ثبوت عدمه.
الثالـث: أن يصـير المـورد من مـوارد إنـكار المنكر بشروطـه، ومنها 
ترتـب الأثر عليـه، بأن يتوقف الحدّ مـن المنكر على العقوبـة الزائدة، لعدم 
تأثـير العقوبة الشرعية بحدودها في تغيير المنكر والحدّ منه،  بل تبقى الجرأة 

عليه، ولا ضابط لذلك. 
كـما أنه لا يختص بالمقام، ولا يقتضي إعـمال العقوبة الشرعية من غير 
إذن وليّ الـدم. بحيث ليس له المطالبة بالديـة والرضا بها، بل القيام بعقوبة 

أخر￯ حسبما تقتضيه ظروف الحادثة.
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ج: لا مجـال لذلـك، إذ مع فـرض قصور ولاية ولي الدم لا يسـتحق 
الدية، لتدفع له من القاتل أو من بيت المال أو من غيرهما، ومع فرض فعلية 



ولايته ومطالبته بالدية من القاتل  فالدية على القاتل. 
غاية ما يمكن دعواه حينئذٍ قيام الحكومة بإضافة عقوبة أخر￯ للقاتل 

مع الدية. وهو ما سبق الكلام فيه في جواب الفقرة(أ).
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ج: هـذا موقـوف على ثبوت الولاية المطلقة لـه، الراجعة إلى أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم، بحيث يمنعه من إعمال حقه في عدم اختيار القصاص 

والقبول بالدية. وقد سبق عدم ثبوت الولاية بالمقدار المذكور.
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ج: لا مجـال لذلك إلا حيث تكون الجناية على أجزاء البدن انحلالية 
، فإن له الاقتصار على  عرفـاً، كما لو جرح الجاني جرحاً طوله ١٥سـم مثـلاً
، لأن شـق مسـاحة ١٥سـم ترجع إلى شـق  جرح أقصر طوله ١٠سـم مثلاً

مساحة ١٠سم وزيادة، فله العفو عن الزيادة. 
 أما مع عدم انحلاليتها عرفاً  ـ كما في المثال المذكور في   السؤال ـ فلا 

فروع في قصاص الأطراف.......................................................................... ٦٣



٦٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

مجـال للقصاص بالوجـه المذكور، لتباين الجنايتين وإن اختلفت خسـارتهما 
بالزيادة والنقصان، ومع تباين الجنايتين لا يصدق القصاص.

نعـم،  لابأس بذلك برضا المجني عليه، بحيـث يتمّ التصالـح بينهما 
. بل لعموم أدلة الصلح بعد حليّة  عليه. لا من جهة كونه قصاصاً مسـتحقاً

متعلقه. 
لأن قطع بعض العضو وإن كان مورداً للإشـكال في نفسـه، بلحاظ 
منافاته لحكمة خلقه ـ كما يأتي في جواب السـؤال الثاني والسـتين ـ فتشـكل 

مشروعية الصلح عليه. 
إلا أنـه لا إشـكال فيـه وفي مشروعيـة الصلـح عليـه في المقـام بعـد 
اسـتحقاق قطع تمام العضو، فيرجع الصلح إلى حفظ بعض العضو، الذي 

. هو مشروع قطعاً
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ج: لمـا كان التصالــح على قطـع بعض العضو مشروعاً ـ كما سـبق ـ 
يتعين جواز التصالـح بينهما على قطع بعض العضو مع أخذ شيء في مقابل 

الباقي بالمقدار الذي يتفقان عليه، من دون نظر للدية. 
لكنـه ليس مـن الجمع بـين القصاص والديـة، بل تصالـح مسـتقل 

تقتضي مشروعيته عمومات الصلح.
نعم،  مع كون الجناية انحلالية عرفاً إذا كان للبعض دية شرعية يجوز 



للمجنـي عليه إلزام الجـاني بالقصاص في البعض والديـة في الباقي، كما لو 
قطع أربع أصابع منه، فله إلزامه بقطع إصبعين وأخذ الدية عن إصبعين. 

وهـذا بخـلاف ما لو لم يكـن للباقي دية، كما في الجـروح، فإنه لا دية 
لأبعاضهـا، بل الديـة لها بمجموعهـا، فالانتقال للعـوض في الباقي يحتاج 
لرضـا الجاني، والتصالـح بينهما على ذلك، كما سـبق فيـما إذا لم تكن الجناية 

انحلالية.
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ج: نعم يفرق بين الوجهين، ولابد من رضا الجاني، كمايظهر مما سبق.
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 . ج: لا مجال لذلك، لعدم المماثلة عرفاً
نعم، يجوز مع رضا المجني عليه والتصالـح معه؛ لعموم أدلة الصلح 
. وقطع العضو وإن كان مشكلاً في نفسه ـ كما أشرنا  مع كون موضوعه محللاً
إليـه في جواب السـؤال العشرين ـ إلا أنه لا إشـكال فيـه في المقام بعد كون 
إتلاف النفس مسـتحقاً، وكان إتلاف العضو من أجل الحفاظ على النفس، 

نظير ماسبق في جواب الفقرة(أ) من السؤال العشرين.

فروع في قصاص النفس............................................................................. ٦٥



٦٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: نعم يمكنهم ذلك. لكنه ليس من الجمع بين القصاص والدية، بل 
هو صلح مستقل، نظير ما سبق في جواب الفقرةب من السؤال العشرين.
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ج: نعـم يمكنهم ذلك، بـل ماتقدم في جواب الفقـرةب راجع إليه، 
كما سبق.
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ج: نعـم لابد مـن رضاه، نظير ماسـبق في جواب السـؤال العشرين 
بفقراته المتقدمة.
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ج: لا تنفـذ الوصية المذكـورة. لاختصاص دليل نفـوذ الوصية بمال 
المـوصي، ولا تشـمل حقّ غـيره، كحقّ القصاص في المقـام، لأن القصاص 
هِ  لِيِّ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ ا فَ ومً لُ ظْ تِلَ مَ ن قُ مَ حـقّ للولي، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَ

ا﴾(١).  ورً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ قَ ِف فيِّ الْ لاَ يُسرْ انًا فَ طَ لْ سُ
. وهو المستفاد من النصوص أيضاً

بل من الظاهر أن حقّ القصاص إنما يثبت بالموت، فلا يملكه الميت، 
بل لابد من ملك الحيّ له، وهو الولي لا غير.

وأمـا ما دل على قضاء دين الميت مـن ديته، وتنفيذ وصيته منها، وأنه 
إن عفـا أوليـاء الـدم عن القاتـل ضمنوا دينـه، فهو حكم تعبـدي لا يبتني 
عـلى ملكيته للدية، واسـتحقاق القصاص. ولـذا كان الظاهر عدم ضمانهم 
للدين لو اقتصوا. عملاً بالقاعدة ـ لأنه حقّ لهم، فلا يتعلق به حقّ الديّان ـ 

واقتصاراً في الخروج عنها على ما تقدم.
هذا ولـو فرض نفوذ الوصية المذكورة فـلا خصوصية ليأس المجني 
عليه من الحياة في ذلك، كما قد يظهر من السـؤال، بل تنفذ حتى مع أمله في 
الحياة. بل حتى لو صدرت منه قبل الجناية عليه لاحتمال وقوع الجناية عليه.

(١) سورة الإسراء الآية:٣٣.  

٦٧ ................................................................... الكلام في نفوذ وصية المجني عليه



٦٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: يتعـين اختصـاص تأجيـل الحـدّ على المرضـع بالوالـدة التي هي 
موضـوع كلام الأصحابM. لاختصاص الدليل بها، وهو موثق عمار 
السـاباطي: «سـألت أبا عبدااللهA عن محصنة زنت وهي حبلى. قال: تقرّ 

حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم»(١). 
وهو ـ كما تر￯ ـ مختص بالوالدة التي تزني وهي محصنة حامل، والتي 

ها الرجم، دون غيرها. وهو يشمل عدة نساء.. يكون حدّ
الأولى: غـير الوالدة، وهي مورد السـؤال، والمتعـين عدم التعدي لها 
بعـد قصور الموثـق عنها، وقـوة احتمال خصوصيـة الوالدة، بلحاظ شـدة 

. عاطفتها بطفلها، وكون رعايتها لطفلها مدة الرضاع أصلح له نوعاً
نعـم،  إذا توقفت حيـاة الطفل على رعاية المرضعة غير الوالدة له، أو 
. لأهمية حفـظ حياته من  احتمـل ذلك احتـمالاً معتداً به تعـين تأجيل الحدّ

 . تعجيل الحدّ
لكـن ذلـك لا يختص بالمرضعـة. بل يجـري في كل مـورد توقف فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب: ١٦ من أبواب حدّ الزنى حديث:٤.



، ولا ضابط له. وهو خارج عن محل  حفظ النفس المحترمة على تأجيل الحدّ
الكلام.

الثانيـة: الزانية غير المحصنة الحامل. كما لـو حملت من الزنى، أو من 
زواج قبـل الزنى مع خروجها عن الإحصان حـين الزنى بموت الزوج أو 
غيبته، أو من زواج بعد الزنى قبل إقامة الحدّ عليها. ويلحق بها غير الزانية 

ممن عليها حدّ وهي مرضع.
 ـ كـما في الزنـى بعـد إقامـة الحـدّ عليها وحينئـذٍ فالحـدّ إن كان قتـلاً
ثلاثـاً ـ فمن القريب إلحاقه بمورد النص، لفهمـه منه بعد إلغاء خصوصية 

مورده عرفاً وهو المناسب لإطلاق بعض كلمات الأصحاب.
 بـل مقتضى إطلاق بعضها وصريح آخر العمـوم لغير القتل كالجلد 
والقطـع. لكنه غير ظاهر، بل يتعين وجوب التعجل به، حتى لو خيف من 

إضراره باللبن. 
ولا مجـال لإلغـاء خصوصيتـه عرفاً بنحو يشـمل ذلك. كـما لا مجال 
لإلحاقـه بمـورد النص بتنقيح المناط. بل هو أشـبه بالقياس، ولا سـيما بعد 

الفرق ببقاء رعايتها للطفل. 
فـلا مخرج عن عمـوم وجوب التعجيل بالحدّ الذي يأتي الاسـتدلال 

عليه في جواب السؤال الواحد والخمسين.
نعم،  لو خيف على الطفل من ذلك، لعدم البديل للبنها، أو لعجزها 

عن رعايته من دون بديل عنها، جر￯ ما سبق في غير الوالدة.

فروع في إجراء الحد على المرضع..................................................................... ٦٩



٧٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

الثالثـة: الزانية غير الحامل، كما لو زنت بعد الوضع وهي مرضع، أو 
قبل الحمل ولم يثبت عليها الزنى إلا بعد الوضع حال الإرضاع. 

ها القتل،  رجماً  أو غيره.  والظاهـر إلحاقها بمورد النـص إذا كان حدّ
لإلغـاء خصوصية مورده عرفاً، حيث يسـتفاد منه اهتمام الشـارع الأقدس 
برضـاع الأم للطفـل مـن دون خصوصية لوقوع الزنى حـال الحمل. وهو 
ها القتل  الظاهـر من إطـلاق بعض كلمات الأصحـاب. أما لو لم يكـن حدّ

. فيجري فيها ما سبق. هذا كله في الحدّ
أمـا القصاص فظاهـر الجواهر في كتاب الحـدود أولويته من الحدّ في 
التأجيل. وكأنه لعدم وجوب التعجيل فيه شرعاً، بل لأولياء الدم تأخيره. 
وفيه: أنه كما يجوز تأجيله برضاهم، كذلك يجب التعجيل لو طالبوا به. 
وحينئـذٍ يتعين عدم منع الرضاع لهم مـن التعجيل به بعد اختصاص 

، واحتمال دخل خصوصيته في الحكم، لكونه حقاً الله تعالى. الموثق بالحدّ
وتنازله سـبحانه عـن التعجيل بحقه لايسـتلزم إلزامـه لأولياء الدم 
بعـدم التعجيل بحقهم، كما اعترف بذلك في كتاب القصاص من الجواهر. 

فالمتعين وجوب التعجيل به لو أرادوا ذلك.
نعـم،  لـو خيف على حياة الطفـل من التعجيل بالقصـاص فالظاهر 

لزوم التأجيل لأهمية حياة الطفل، نظير ما سبق.
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ج: الـكلام في ذلـك لا يتوقـف على عمـوم الحكم لغـير الوالدة. بل 
يجري مع اختصاص الحكم بها كماسبق. وهو ظاهر الأصحاب.

قـال في الشرايع: «ولا يقام الحدّ عـلى الحامل حتى تضع، وتخرج من 
نفاسـها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة. ولو وجد له كافل جاز إقامة 
»، وفي الجواهر  بعد أن حمل جواز إقامة الحدّ مع الكافل على الوجوب  الحدّ

قال: «بلا خلاف أجده فيه. لأنه ليس في الحدود نظر ساعة».
لكـن لابد من الخروج عـن عموم وجوب التعجيـل بإطلاق الموثق 
المتقـدم، الشـامل لمـا إذا تيـسر البديـل، كـما ذكر ذلـك في الجواهـر في آخر 

كلامه. 
ولا شاهد على حمله على صورة عدم تيسر البديل عدا النبوي العامي 
المتضمـن أنهـا لما ولدت قـال8: «إذاً لا نرجمها ونـدع ولدها صغيراً 
ليـس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصـار، فقال: إلي رضاعه يانبي االله، 

فرجمها»(١). وهو لا ينهض بالاستدلال، والخروج عن إطلاق الموثق.
نعـم،  في صحيـح أبي مريـم عن أبي جعفـرA: «قال: أتـت امرأة 

(١) سنن البيهقي ج: ٨ ص: ٢٢٩.
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أمير المؤمنينA فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت 
حتى اسـتقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم اسـتقبلته 
فقالـت: إني قد فجرت، فأعـرض عنها، ثم اسـتقبلته فقالت: إني فجرت، 
، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد  فأمر بها فحبست وكانت حاملاً

ذلك فحفر لها حفيرة...»(١).
ومن ثمّ حمل بعض مشايخناP الرضاع في الموثق على رضاع اللباء، 
قال: «فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه»، وحكم بلزوم التعجيل بالحدّ 
، فيجب  بعـده. إلا أن تتوقف حيـاة الولد على إرضاعها له إرضاعـاً كاملاً
، فيقدم مع  انتظـاره، حفاظاً على حياته. الـذي هو أهمّ من التعجيـل بالحدّ

التزاحم.
لكـن الجمـع المذكور تبرعي بلا شـاهد. بـل يبعد جـداً حمل إطلاق 
الرضـاع في الموثق على خصوص إرضاع اللبـاء، لتعارف حصوله إلى حين 
تهيئة مقدمات الحدّ بنحو لا يخل بالتعجيل عرفاً، لقصر مدته. على أن توقف 
حيـاة الطفـل على رضاع اللبـاء في غاية المنع ـ وإن قيل إنه المشـهور ـ لما هو 
المعلـوم مـن تعارف حياة الطفل لو ماتت أمه حـين وضعها له قبل رضاعه 

اللباء منها.
فالعمدة في منع الاستدلال بالصحيح أنه قد تضمن قصة في واقعة لا 
إطلاق لها، لاحتمال ولادتها الطفل ميتاً أو امتناعها من إرضاعه ـ بعد عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب: ١٦ من أبواب حدّ الزنى حديث:٥.



وجوبـه عليها ـ رغبة في التعجيل بإقامة الحدّ طلباً للتطهير من الجريمة، كما 
قد يناسبه إصرارها على الإقرار حتى كررته أربع مرات، من دون أن تكون 

مطالبة به.
ومـن ثـم لا ينهض الصحيح بالخـروج عن الموثق الـذي يتعين حمله 
ـ بعـد عـدم وجوب الإرضـاع عليها ـ على عـدم جواز التعجيـل بالحدّ لو 
أرادت التأجيـل من أجل الإرضـاع وإن لم يتوقف عليه حفظ حياة الطفل، 

لتيسر البديل.
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ج: لا موضوع لهذا السؤال بناء على ما سبق من عدم وجوب التعجيل 
مع تيسر البديل.

، ففي المقام صورتان: أما بناء على وجوب التعجيل حينئذٍ
الأولى: أن يشـك في أصـل وجـود البديل بنحو يتيـسر الوصول له. 
والظاهـر عـدم وجوب الفحص حينئذٍ لاسـتصحاب عدمـه. ولا يتوقف 

الرجوع للأصل في الشبهة الموضوعية على الفحص. 
وهو المناسـب لما سـبق في النبوي من امتناعه8 من إقامة الحدّ 
حتـى عـرض الأنصـاري إرضاعه مـن دون أن يفحـص8 عن من 

يرضعه أو يسعى لتحصيله.
نعم،  بناء على ما سـبق من بعض مشـايخناP ـ من حمل الموثق على 

فروع في إجراء الحد على المرضع..................................................................... ٧٣



٧٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

خصـوص إرضـاع اللباء، وعـدم الانتظار لإكـمال الرضـاع إلا إذا توقف 
، فيقدم مع  عليـه حياة الطفل، لأهمية حفـظ حياته من وجوب تعجيل الحدّ
التزاحـم ـ فلابـد في التأجيل من إحـراز توقف حياة الطفـل عليه، وهو لا 

يكون إلا بالفحص، فيجب.
وبعبـارة أخـر￯: يعلـم في المقام بتحقـق موضوع وجـوب التعجيل 
، والشـك في فعليته إنما يكون للشـك في وجود المزاحم، الذي هو من  بالحدّ
، نظير وجوب  سـنخ العذر المسـقط للتكليف، فيجب الفحص عنـه حينئذٍ

الفحص والاحتياط مع الشك في القدرة. 
. أما الوليّ  والفحـص حينئذٍ وظيفة الحاكم، لأنه المكلف بتأجيل الحدّ
، ليجب عليه الفحص عن البديل من أجل إقامته. فلا دخل له بإقامة الحدّ

الثانية:  أن يعلم بوجود البديل بنحو يتيسر الوصول له، بحيث يعلم 
بتحقق موضوع الحدّ وفعليته. 

وحينئـذٍ إن لم تتوقف حيـاة الطفل على الوصول للبديـل قبل إجراء 
، لتيسر الوصول إليه بعد إقامة الحدّ مـن دون إضرار بالطفل، وجب  الحـدّ
. لتحقـق موضوعـه، ولا يجب عـلى الحاكـم الفحص عن  التعجيـل بالحـدّ
، لأنه  البديـل بعـد عدم توقـف التعجيل بالحـدّ عليه، وإنما يجب عـلى الوليّ

المكلف برعاية الطفل وتهيئة أسباب الحياة له.
 ، وإن توقفـت حيـاة الطفـل عـلى الوصول للبديـل قبل إجـراء الحدّ
لصعوبـة الوصول للبديل وجب على الحاكم الفحص عن البديل من أجل 



الوصول إليه، لرفع المانع المزاحم من إجراء الحدّ بعد فعلية موضوعه.
هذا ونفقة البديل على الوليّ من ماله أو من مال الطفل، لأنه المكلف 
بنفقـة الطفل، دون الحاكم. غاية الأمر أنه يحرم على الحاكم تعريض الطفل 
للخطـر بإجـراء الحدّ من دون أن يتيـسر البديل. وذلك لا يسـتلزم تكليفه 

بنفقته مع تيسره.
أمـا لو توقف تيسر البديل على بـذل الحاكم لنفقته، لعدم وجود مال 
، وعدم  للطفل ولا لمن يكلّف بنفقته، فالظاهر عدم وجوب التعجيل بالحدّ

وجوب البذل على الحاكم من بيت المال من أجل التعجيل به. 
أمـا بناء على توقـف وجوب تعجيل الحـدّ على تيـسر البديل، لكونه 
دخيـلاً في موضوعـه، فظاهـر، لعـدم وجوب تهيئـة مقدمـة الوجوب على 

المكلف. 
وأمـا بنـاء عـلى أن توقفـه عليه لمزاحمـة وجـوب حفظ حيـاة الطفل 
، مـن دون أن يكون دخيـلاً في موضوعه، فلعدم  لوجـوب التعجيـل بالحدّ
وضـوح أهميـة وجوب تعجيـل الحدّ بنحـو تقتضي تحميل بيت المـال لنفقة 

الطفل مع وجود الأم المكلفة بالإنفاق عليه وإرضاعه.
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ج: لا مجـال لذلـك بعد إطلاق أدلـة الحدود والتعزيـرات المذكورة، 
حيث تمنع الإطلاقات المذكورة من التداخل، وتلزم باسـتيفاء الجميع. ولا 

فرق في جميع ذلك بين حقوق االله تعالى وحقوق الناس.
مضافـاً إلى النصـوص الكثيرة المتضمنـة أن من اجتمـع عليه حدود 
، ثم قتل، كصحيح زرارة عن أبي جعفرA: «قال:  أحدها القتل حدّ أولاً
أيـما رجـل اجتمعـت عليه حدود فيهـا القتل يبـدأ بالحدود التـي هي دون 

القتل، ثم يقتل بعد ذلك»(١). 
وموثق سـماعة عن أبي عبدااللهA: «قال: قضى أمير المؤمنين في من 
، فجلده لشربه الخمر، وقطع يده  تَل وشرب خمراً، وسرق، فأقام عليه الحدّ قَ

في سرقته، وقتله بقتله»(٢) وغيرهما.
ويؤيـده مـا ورد في النبـاش إذا وطـأ الميِّتـة، كخـبر عبـداالله بن محمد 
الجعفـي: «كنت عند أبي جعفرA وجاءه كتاب هشـام بـن عبدالملك في 
رجل نبش امرأة فسـلبها ثيابها ثم نكحها... فكتب إليه أبو جعفرA: إن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١، ٧.



حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ 
في الزنى، إن أحصن رجم، وإن لم يحصن جلد مائة»(١). 

.(٢)Aوقريب منه ما عن الاختصاص عن الرضا
هذا ومن موثق سماعة المتقدم يظهر عموم القتل للقصاص.
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ج: يختلـف ذلك باختـلاف الموارد، فقـد ير￯ الـولي أن المصلحة في 
العفـو، كـما إذا علم بأن الجاني وأهله سـيؤدون للصغير بسـبب العفو نفعاً 

يحتاج إليه.
وقـد ير￯ أن المصلحـة في القصاص، كما لو علم من حال المولىّ عليه 
ـ ولو بسـبب ضغط العرف الاجتماعي ـ أنه لو لم يقتصّ من القاتل وقع في 
، كقتل غير القاتل أخذاً بالثأر، أو نحو ذلك. ولاسيما مع ظهور  محذور مهمّ
عجـز القاتـل أو عاقلته عن أداء الدية أو مماطلتهم فيها حتى تضيع على وليّ 

الدم لو رضي بها.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد السرقة حديث:٢، ٦.
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وقد ير￯ المصلحة في أخذ الدية أو  أكثر منها، كما لو تيسر أخذ ذلك 
وكان المـولىّ عليـه في حاجة للـمال، خصوصاً إذا أدرك تعـذر القصاص أو 

ترتب مشاكل عليه في حق المولىّ عليه. ولا ضابط لذلك.
هـذا ولكـن صرح الشـيخ بوجـوب انتظار المـولىّ عليه حتـى يرتفع 

الحجر عنه، ويختار ما يريد، وليس للولي أن يتولى القود. 
قال في المبسوط: «وإن كان الوارث واحداً يولىّ عليه مجنون أو صغير، 
ولـه أب أو جـدّ ـ مثـل إن قتلت أمـه وقد طلقهـا أبوه ـ فالقـود له وحده، 
وليس لأبيه أن يسـتوفيه، بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه. وسواءً كان 
. وسـواءً كان الولي أباً أو جـداً أو الوصي. الباب  القصـاص طرفاً أو نفسـاً

واحد. وفيه خلاف»، ونحوه في الخلاف.
وقد يستدل عليه بوجوه..

الأول: ما في الخلاف من دعو￯ إجماع الفرقة وأخبارهم. 
وفيـه: أن ظاهـر كلامـه رجوع الاسـتدلال المذكور لما ذكـره في أول 
المسألة من أنه إذا كان للقتيل أولياء بعضهم رشيد وبعضهم مولىّ عليه كان 
للرشـيد أن يسـتوفي حقه في القصاص، بشرط أن يضمن للمولىّ عليه حقه 

من الدية. على أن مثل هذه الدعو￯ منهP لا تبلغ مرتبة الحجية.
الثـاني: عـدم ثبوت الولاية على مـا لا يمكن تلافيـه، كالعفو لو أراد 

، والتشفي لو أراد الولي العفو أو أخذ الدية. الولي أن يقتصّ
وفيـه: أن مبنـى الولاية على قيام الولي مقام المـولىّ عليه حتى في ما لا 



يمكن تلافيه، كزواج البنـت دواماً، وإجراء العقود الملزمة، ونحوهما، ولا 
خصوصية للمقام في ذلك.

 A الثالث: موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهH: «أن علياً
وا، فإن  يرّ قـال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهـم أن يكبروا، فإذا بلغو خُ
أحبـوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا»(١). فـإن الأمر بانتظارهم ظاهر في عدم 

سلطنة وليهم على إعمال حقهم.
وقد يسـتفاد أيضاً من صحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبدااللهA عن 
رجل قتل وله أولاد صغار وكبار، أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: 
لا يقتل. ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم 
أن يطلبـوا حصصهم من الدية»(٢). فإنه وإن لم يتضمن الأمر بالانتظار، إلا 

أنه ظاهر في أن المطالبة بالدية من شؤونهم لا من شؤون وليهم.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر الصحيح منعهم بعفو الكبار من القصاص، 
 .Pوتعين الدية لهم، فلهم المطالبة بها إذا كبروا، وهو غير ماذكره الشيخ

فالعمدة الموثق.
لكن يشكل الاستدلال به..

: لأنه مختص بقصاص النفس، دون قصاص الطرف، وبالصغير  أولاً
دون غيره من المولىّ عليهم.

: لأن المفـروض فيه قتـل الأب، فكيف يكون دليـلاً على نفي  وثانيـاً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥٣ من أبواب القصاص في النفس حديث:٢، ١.
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سـلطنة الأب على إعـمال ولايته في ذلك؟! بل لايبعـد انصرافه عن صورة 
، ووصي الأب اللذين ثبت إطلاق ولايتهما بنحو يشمل المقام.  وجود الجدّ
لابتنـاء وجودهما لعناية تحتاج للتنبيه. بـل من القريب جداً انصراف الموثق 
لفـرض عدم وجود من لـه الولاية المطلقة على الصغـار، فلا ينهض بتقييد 

ولاية من له الولاية المذكورة.
: لأن مـن القريـب ورود الموثق لدفع توهم عـدم ثبوت الحقّ  وثالثـاً
ن هو في طبقتهم أو  للصغار، وأن السـلطنة لغيرهم من أولياء المقتول مِن مَ

بعدهم في الطبقة، بحيث ينفذ تصرفهم في حقّ الصغار. 
فهو وارد لبيان أن الحقّ ثابت للصغار كما هو ثابت للكبار، فلابد من 
، وحيث لا قابلية للصغار  مراعاة حقهم، ولا يلزمون بإعمال غيرهم للحقّ

على إعمال حقهم ينتظر بهم حتى يكبروا. 
فالأمر بالانتظار بهم لبيان ثبوت الحقّ لهم، وعدم نفوذ تصرف غيرهم 
عليهـم، لا لبيان عدم نفوذ تصرف وليهم بـدلاً عنهم في ما هو صلاحهم، 

لاحتياج ذلك إلى عناية يصعب حمل الموثق عليها. 
ولاسيما وأن المنظور الأولي كون الأصلح للصغار الدية، فيراد  بذلك 
أن التشفي من الجهات التي ترعى لهم كما ترعى للكبار. ولا ينافي ذلك قيام 
وليهـم مقامهـم في ذلك بعد لحاظ جميع الجهـات والموازنة بينها لصالحهم. 

.Pومن ثم لامجال للاستدلال بالموثق لما ذكره الشيخ
وأشكل من ذلك ما ذكره في المبسوط من أن القاتل يحبس حتى يبلغ 



الصغـير، ويفيـق المجنـون، لأن في الحبـس منفعتهما معاً، للقاتـل بالعيش، 
وللمولى عليه بالاستيثاق.

إذ فيه: أن الحبس تعدٍ على الجاني منافٍ لاحترامه وسلطنته على نفسه 
ولاسيما مع عدم العلم بإفاقة المجنون. 

ولاينهض ماذكره من الوجه ـ الذي هو بالاستحسان أشبه ـ بإثبات 
مشروعيته، خصوصاً وأنه قد يحتاج مع الحبس للنفقة على نفسه، وعلى من 
يعـول به، كـما إذا كان فقيراً لا مال له. وجعلها عـلى وليّ الدم، أو على بيت 

المال يحتاج للدليل، وهو مفقود.
ومثله ما ذكرهP من أن للولي العفو على مالٍ مع بقاء حق القصاص 

للمولىّ عليه، بنحو له أن يستوفيه مع ارتفاع الحجر عنه.
إذ مـع نفـوذ عفو الولي يتعين سـقوط حق المولىّ عليـه في القصاص، 
ومـع عدم نفوذه لا وجه لاسـتحقاق المال الذي يؤخـذ به. ومن ثم كان ما 

ذكرهP في غاية الإشكال. ولا مخرج عن ما سبق.
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ج: الظاهر تفاوتهما، فالأب والجدّ والوصي قد ثبت إطلاق ولايتهم، 
وليس كذلك القيّم. لأن المتيقن ولايته لإدارة أمور اليتيم الحياتية. 

ولا دليـل على عمـوم ولايته لإعمال مثل الحقّ المذكـور في المقام، بل 
ة التي يعلم معها برضا  يتعـين اقتصاره في إعماله عـلى صورة الضرورة الملحّ

٨١ ...................................................................... فروع فيما إذا كان الورثة صغاراً



٨٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

، كما لو كان المـولىّ عليه في ضرورة للمال، أو  الشـارع الأقـدس بإعمال الحقّ
ظهرت أمارات ضياع الحقّ على المولىّ عليه بهروب القاتل، أو نحوهما.

والأمـر أظهـر بناء على المختار مـن عدم ولاية الحاكـم الشرعي على 
، من  نصـب القيّـم، وأن المتيقن ولايـة الحاكم الشرعي على القاصر حسـبةً
أجـل القيام بضروراته وسـدّ حاجاتـه، وأن من يقوم مقامـه وكيل عنه، لا 
قيّم منصوب من قبله، كما أطلنا الكلام فيه في المسألة الرابعة والعشرين من 

مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج(١).
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ج: نعـم ينفذ منـه العفو بدلاً عن المولىّ عليه، إذا كان صلاحاً للمولىّ 
عليه بنظره، عملاً بمقتضى ولايته. 

خلافاً للشيخP في المبسوط والخلاف. كما تقدم ذكر كلامه ودليله 
والجواب عنه في جواب السؤال الخامس والعشرين. 

نعـم،  لم يتضح موضوع العفو في التوهـين، لعدم الحدّ في الفرية على 
الصغـير والمجنـون، بلا خـلاف أجده فيه، بـل الإجماع بقسـميه عليه، كذا 
في الجواهر. للنصوص الكثيرة، كصحيح الفضيل بن يسـار: «سـمعت أبا 

(١) مصباح المنهاج، الاجتهاد والتقليد ص: ١٩٠.



عبـدااللهA يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه. يعني: لو أن مجنوناً قذف رجلاً 
»(١)، وغيره. لم أرَ عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زانٍ لم يكن عليه حدّ
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ج: لايعتـبر في تـصرف الأب والجدّ في الطفل وماله ترتب المصلحة. 
لمـا دل على جواز تقييمهما ماله بقيمة المثل عنـد الحاجة إليه، وعلى تزويجهما 
. وللسـيرة على اسـتخدام الطفل في كثير من  له، مع أنه لا فائدة له بهما غالباً

الحالات من دون مراعاة نفع له بذلك.
نعم،  لابد من عدم لزوم المفسـدة مـن التصرف، وعدم كونه تفريطاً 

. عرفاً في حقّ الطفل، لمنافاة الأمرين لمقتضى الولاية عرفاً
فلايجوز التصرف مع المفسدة، كبيع ماله بأقل من ثمن المثل من دون 

مصلحة له في ذلك.
كما لايجوز التصرف بما يُعد تفريطاً عرفاً وإن كان فيه مصلحة، كالبيع 
، مع تيسر البيـع بأكثر من ذلك من دون مصلحة  بأكثـر من ثمن المثل قليلاً

.￯أخر
بـل الأحـوط وجوبـاً في مثـل إعـمال الحقـوق وإسـقاطها ـ كهبـة 
المـدة في النـكاح المنقطـع والفسـخ في مـورد الخيـار، والعفـو في المقـام ـ 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٨ باب:١٩ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١. 

٨٣ ................................................................. حدود الولاية على الصبي والمجنون



٨٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

الاقتصـار مـع الأمريـن السـابقين عـلى صـورة الحاجـة العرفيـة لذلـك 
ـ بـأن يكون عدم القيـام بها معرضاً لحدوث مشـكلة للصغير ـ أو حصول 
مصلحـة معتـدّ بها لـه، ولو بـأن يبذل مال معتـد به للطفل بـأزاء التصرف 
المذكور. لعدم وضوح قيام السـيرة على مـا زاد على ذلك، وعدم النص فيه 

بالخصوص.
أما غير الأب والجدّ من الأولياء فهم يشاركونهما في أكثر ذلك. 

نعم،  يشكل عموم ولايتهم لمثل الزواج من دون حاجة عرفية له.
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. لأنه  ج: لا ينبغـي التأمـل في عدم جواز الحبس، لانتظـار إقامة الحدّ
تعد على الجاني منافٍ لقاعدة السلطنة في حقه. خصوصاً مع ابتناء الحدّ على 

التعجيل.
نعـم،  ورد في جملة من نصوص الرجم أمر الناس بحضوره في اليوم 
(١)، حيث يناسب ذلك الاحتفاظ  الثاني، والخروج بمن عليه الرجم صباحاً

بالمرجوم تلك الليلة.
(١) راجع الوسائل ج:١٨ باب:٣١ من أبواب مقدمات الحدود. 



ح بالحبـس في صحيـح أبي مريـم عن أبي جعفـرA في من  بـل صرّ
أقـرت عنـد أمـير المؤمنينA بالزنـى أربع مـرات، قـالA: «فأمر بها 
فحبسـت وكانـت حامـلاً فتربص بها حتـى وضعت، ثم أمر بهـا بعد ذلك 

فحفر لها حفيرة...»(١).
لكـن لم يتضـح كونه حبسـاً قهريـاً، بل لعلـه برضا الجانيـة من أجل 

إقرارها واستسلامها لإقامة الحدّ في الوقت المناسب.
ومن ثم يشـكل الحبس في ذلك أيضاً قسراً على الجاني لو لم يرض به. 
غاية الأمر أنه يجب على من له إقامة الحدّ التوثق على الحدّ لو تعذر التعجيل 
به، ومنع الجاني من الفرار لو حاوله، ونحو ذلك من ما يقتضيه الحفاظ على 

الحدّ من دون تعدٍ عليه.
ولـو انحـصر الأمـر بالحبـس لم يبعـد جـوازه، عمـلاً بالمرتكـزات، 
خصوصـاً إذا كان تعذر التوثق لتقصير من الجاني. لكن لابدّ من الاقتصار 
عـلى أقصر مدة للتأخير، وأقل مراتـب الضرر والتحجير على الجاني، عملاً 

في ما زاد على مقدار الضرورة بالقاعدة المقتضية للمنع. هذا في الحدود.
وأمـا القصاص فالأمر فيـه كذلك بمقتضى القاعدة، فإن اسـتحقاق 
ولي الدم للقصاص لا يسوغ السجن الذي هو عقوبة زائدة، بل يتعين عليه 
التعجيل به، أو إطلاق سراح الجاني على أن يستوفي القصاص منه عند إرادة 
تنفيذه. إلا مع رضا الجاني بالحبس من أجل التأخير، رغبة في الحياة، أو أملاً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب حد الزنى حديث:٥.

٨٥ ....................................................... فروع في الحبس في موارد عدم تنفيذ القصاص



٨٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

للعفو. ولو تعذر التعجيل بالقصاص لم يكن لولي الدم إلا التوثق.
نعم،  في موثق السكوني عن أبي عبدااللهA قال: «إن النبي8 
كان يحبس في تهمة الدم سـتة أيام، فإن جـاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلىّ 

سبيله»(١). ويتعين العمل به في مورده.
وربـما يتعـد￯ عنه لما نحن فيه، فإنه إذا جـاز الحبس في المدة المذكورة 
مع احتمال الجريمة فجوازه مع ثبوت الجريمة وتعذر اسـتيفاء الحق مقتضى 

الأولوية العرفية. وإن لم يخل الأمر عن إشكال.
ولـو فرض البناء على ذلك فاللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في 
التحجير. وأما المدة فلا تتجاوز السـتة أيام، ويجب الاقتصار على أقل منها 

مع الإمكان.
هذا كله في تأخير القصاص بوجه عامّ مع استحقاقه.

وأما في مورد السؤال، وهو امتناع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية، 
، ويتعـين انتقالهم للدية،  فالأمـر أظهـر. إذ لا حق لهم في القصـاص حينئذٍ
ومـع عدم اسـتحقاقهم القصـاص لا وجه لتوهم جـواز الحبس من أجله.
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ج: لا مجال للحبس في هذا الحال، لما سبق من أنه تعدّ عليه بلا حق. 
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:١.



نعـم،  إذا رأ￯ وليّ الصغـار عدم الحاجة لإلزامهـم بتأمين حصتهم، 
لعجـز القاتل عن تسـليم الدية لهم أيضاً، جاز له تسـليطهم على القصاص 

بأمل تجدد القدرة لهم على دفع حصة الصغار من الدية بعد ذلك. 
وكذا الحال لو علم من الصغار الرضا بالقصاص وعدم اختيار الدية 
عند بلوغهم... إلى غير ذلك مما يرجع إلى تشـخيص الولي لمصلحة الصغار 

في التسليط على القصاص.
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ج: لا مجال للحبس، لنظير ما تقدم في جواب الفقرة السابقة. 
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ج: تـؤد￯ دية العمد في سـنة من حين ثبوتهـا. لصحيح أبي ولاد عن 
أبي عبـدااللهA: «قـال: كان عليA يقول: تسـتأد￯ دية الخطأ في ثلاث 
سـنين. وتسـتأد￯ دية العمد في سـنة»(١). والمنصرف منه أن مبدأ السنة من 

حين ثبوت الدية، وهو حين مطالبة الولي بها وانتقاله إليها.
وحينئذٍ لا مجال لحبسـه قبل إكمال السـنة، لعدم تعديه في التأخير. أما 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤ من أبواب ديات النفس حديث:١. 

٨٧ ....................................................... فروع في الحبس في موارد عدم تنفيذ القصاص



٨٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

بعدها فهو كسائر المديونين الذين يمتنعون عن أداء الدين أو يعجزون عنه. 
ويشاركهم في الحكم.
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ج: لا مجال لحبسـه بعد فرض عجزه، كسائر المديونين العاجزين عن 
أداء دينهم، نظير ماسبق.
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ج: لا مجال لحبسه. لأن وجوب حفظ الحقوق لأهلها على الحاكم إنما 
يكـون مع مطالبتهم بهـا، أما مع عدم مطالبتهم بها فليس عليه ـ بل لا يجوز 
لـه ـ أن يتبرع بحبس من عليـه الحق من أجل حفظ حقهم. وكذا لو طالبوا 

من أول الأمر ثم انقطعوا عن المطالبة.
أمـا مطالبتهـم بالحقّ من أجل حبس الجاني وإتعابـه وإيذائه من دون 

إنهاء للقضية فهو أمر لا يستحقونه، ليستجيب لهم الحاكم فيه.
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ج: إذا كان عدم التنفيذ لأمر راجع لأولياء الدم فلا وجه للحبس، إذ 
لا معنى لمطالبتهم بما لا يريدون أن يستوفوه، فضلاً عن أن يطالبوا بالحبس 

من أجله. 



وإن لم يكـن لأمر راجع لهم ـ كعدم وجود الآلات الصالحة للتنفيذ ـ 
فيجري فيه ما سبق في الجواب عن أصل السؤال. فليلحظ.
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ج: إذا لم يتمكن من إرضائه كان للمجني عليه التعجيل بالقصاص، 
ل به فلا حقّ له في حبس الجاني.  وإذا لم يعجّ

نعم،  لو رضي الجاني بالحبس بأمل إقناع المجني عليه وتسـوية الحال 
معه فلا إشكال، كما سبق في الجواب عن أصل السؤال.
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ج: يجب عليه إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط. 
نعم،  إن أمكن التوثق فقد ير￯ الحاكم الصلاح فيه، دفعاً للمشاكل. 
لكـن لا على أن يبلغ مرتبة التضييق عـلى الجاني، لأن ذلك تعدٍّ عليه، منافٍ 

لقاعدة سلطنته على نفسه.
نعـم،  في صحيح أبي ولاد: «سـألت أبا عبـد االلهA عن رجل قتل 
ولـه أولاد صغـار وكبـار، أرأيـت إن عفـا الأولاد الكبار؟ قـال: فقال: لا 
يقتـل. ويجـوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فـإذا كبر الصغار كان لهم 

٨٩ ....................................................... فروع في الحبس في موارد عدم تنفيذ القصاص



٩٠...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

أن يطلبوا حصصهم من الدية»(١).
A قال:  وفي موثق إسـحاق بن عـمار عنه عن أبيـهH: «إن علياً
وا، فان أحبّوا  انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيرّ

قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا»(٢).
وقـد يسـتظهر من هذيـن الخبرين المفروغيـة عن قـدرة الصغار على 
تحصيـل حقهم من القصاص أو الدية عندما يكـبرون، وذلك لا يكون إلا 

بالتوثق من الجاني، ومنعه من ما يعتصم به منهم، أو يبعد به عنهم.
لكنـه يندفـع بأن مجرد الحكم باسـتحقاق الشـخص لشيء لا يشـعر 
بقدرته على تحصيل ذلك الشيء، فضلاً عن أن يكون ظاهراً في المفروغية عنه. 
بل كيف يمكن القول بجواز حبس الجاني هذه المدة الطويلة من أجل 

تمكين الصغار منه لو أرادوا القصاص أو الدية؟! 
غاية الأمر أن اللازم على وليّ الأمر محاولة تمكينهم منه عند مطالبتهم 
بحقهم لو تيسر له ذلك. ومع خوف ضياع حقهم قد ير￯ وليهم المصلحة 
في حسـم المشـكلة باختيـار القصاص أو الدية، حسـبما يـراه الأصلح لهم. 

وتقدم في جواب السؤال الخامس والعشرين ما ينفع في المقام. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥٣ من أبواب القصاص في النفس حديث:١، ٢.
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ج: مماسـبق يتضح أنه يحق لأولياء الـدم التعجيل بالقصاص، فإن لم 
لـوا به لم يسـتحقوا حبـس القاتل، إلا إذا رضي بذلـك دفعاً للقصاص  يعجّ
بأمل تسـوية الأمر مع أولياء المقتول، فحينئذٍ يجوز الحبس ما دام راضياً به، 

ولا حدّ لذلك.
نعـم،  لمـا كان الحبس يكلف الدولة فلها أن تشـترط على أولياء الدم 

. أمداً معيناً حسبما تراه صلاحاً
 U�j� ��R+ �dA���' Q<�O� ���� �Nq�+ ..-
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ج: من ماسـبق يتضح أنـه إن لم يعجل أولياء الـدم بالقصاص يطلق 
سراح القاتـل مـن دون قيـد ولا شرط، وأن التوثق لـو رآه الحاكم صلاحاً 

لابد أن يكون بنحو لايقتضي التضييق عليه. 
وقد تقدم في جواب فقرة (٢) من السؤال السابع والعشرين ما ينفع 

في المقام.

٩١ ....................................................... فروع في الحبس في موارد عدم تنفيذ القصاص



٩٢...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء
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ج: لا مجال لذلك، كما يظهر من ما سـبق في جواب السـؤال السـابع 
والعشرين بفقراته المختلفة.
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ج: الحبـس في المقـام ليس عقوبة، ليتوجه الإشـكال المذكور. بل هو 
مـن أجـل التحفظ على الحق، نظير ما ورد من حبس النبي8 في تهمة 

القتل ستة أيام، كما سبق.
نعـم،  التحفـظ بذلك لما كان منافيـاً لقاعدة السـلطنة على النفس في 

. حقه احتاج إلى دليل، ومع عدمه يكون تعدياً عليه محرماً
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ج: نعم توجب القسامة القصاص. لإطلاق نصوصها، كصحيح أبي 
بصـير عن أبي عبدااللهA: «قـال: إن االله حكم في دمائكم بغير ما حكم به 
في أموالكـم، حكـم في أموالكـم أن البينة على المدعـي واليمين على المدعى 
عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، 

لئلا يبطل دم امرئ مسلم»(١). 
وموثـق زرارة عنـهA: «قـال: إنما جعلـت القسـامة ليغلظ بها في 

الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»(٢).
 :Aوخصوص جملة منها، كمعتبر ابن سـنان: «سمعت أبا عبداالله
إنـما وضعت القسـامة لعلة الحوط يحتاط على النـاس، لكي إذا رآ￯ الفاجر 

عدوه فرّ منه مخافة القصاص»(٣). 
وصحيـح بريـد عن أبي عبـدااللهA: «سـألته عن القسـامة. فقال: 
الحقوق كلها البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة. 
فإن رسول االله8 بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم، فقالت 
الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول االله8 للطالبين: 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٤، ٧، ٩.

٩٣ .................................................................................... فروع في القسامة



٩٤...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [أقده] برمته، فإن لم تجدوا شـاهدين 
فأقيموا قسـامة خمسـين رجلاً أقيده برمتـه، فقالوا: يارسـول االله: ما عندنا 
ه. فوداه رسول االله8.  شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نرَ
وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، لكي إذا رآ￯ الفاسق فرصة 
[مـن عـدوه] حجزه مخافة القسـامة أن يقتـل، فكفّ عن قتلـه، وإلا حلف 
، وإلا أغرموا  المدعى عليه قسـامة خمسـين رجـلاً ما قتلنـا ولا علمنا قاتـلاً

الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون...»(١). 
وقريـب منه صحيح زرارة(٢)، ومعتبر أبي بصير(٣). كما يشـهد بذلك 

أيضاً ما يأتي في نصاب القسامة.
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ج: نصاب القسامة المذكورة خمسون رجلاً في المشهور المعروف المدعى 
عليه الإجماع مسـتفيضاً أو متواتراً، كـما في الجواهر. ويقتضيه صحيح بريد 
المتقدم، وصحيح زرارة ومعتبر أبي بصير المتقدمة إليهما الإشارة، وما يأتي.
نعم،  ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه لو كان هناك شاهد واحد كفى في 
القسامة خمسة وعشرون. وكأنه يبتني على قيام الشاهد الواحد مقام الخمسة 

والعشرين، بعد حمل كل من دليل البينة والقسامة على الانحلال.
لكنـه خال عن الشـاهد. بل مخالـف لظاهر الترتيب بين الشـاهدين 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١١ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣، ٥.



والقسامة في النصوص، ومنها صحيحا بريد وزرارة المتقدمان.
وأشـكل من ذلك ما في الجواهر، حيث قال: «نعم ينبغي تقييد ذلك 

بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر». 
إذ فيـه ـ مـع ابتناءه عـلى جواز حكـم الحاكم بعلمه، وقد سـبق المنع 
، وظاهر نصوص القسـامة أنها  منه ـ: أن التواتر إنما يحصل من الخبر الحسيّ
، بل على الحـدس القطعي، لظهـور أن خبرهم لو كان  لاتبتنـي على الحـسّ
حسياً كفى شهادة اثنين منهم من دون قسم، وقد صرح في نصوص القسامة 

ـ ومنها ما تقدم ـ  أنه إنما يحتاج لها مع فقد الشاهدين.
بـل هو كالصريـح من قول الأنصـار في صحيح بريد المتقـدم: «وإنا 
ه»، وقريب منه ما في صحيح زرارة المشـار إليه  لنكره أن نقسـم على ما لم نرَ
آنفاً وغيره مما تضمن قصة الأنصاري المقتول.  لظهوره في المفروغية عن أن 

المطلوب منهم القسم عن حدس من دون رؤية. 
وكـذا قول الصـادقA في صحيـح زرارة: «إنما جعلت القسـامة 
احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسـق أن يقتـل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث 
لايراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»(١)، ونحوه أو عينه ما في صحيحه 

الآخر(٢). إذ هو صريح في أن القسامة تكون من دون مشاهدة للقتل.
هـذا كلـه في القتل العمدي الـذي هو محل الكلام. وأمـا القتل خطأ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣.

٩٥ ..................................................................................... نصاب القسامة



٩٦...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

فنصاب القسامة فيه خمسة وعشرون، كما صرح به جماعة، وفي الجواهر: «بل 
هو المشـهور كما اعترف به الفاضل»، ونسـبه في الغنيـة لرواية الأصحاب، 

مشعراً بإجماعهم عليه، بل هو صريح الشيخ في الخلاف.
لصحيح عبداالله بن سنان: «قال أبو عبدااللهA: في القسامة خمسون 

. وعليهم أن يحلفوا»(١). رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً
وصحيـح ابـن فضـال ويونس عـن الرضـاA، وخـبر أبي عمرو 
المتطبـب فيما عرضـه على أبي عبدااللهA من فتـاو￯ أمير المؤمنينA في 
، وجعل في  الديات: «والقسـامة جعـل في النفس على العمد خمسـين رجلاً
، وعلى ما بلغـت ديته في الجروح  النفـس على الخطأ خمسـة وعشرين رجـلاً
[الجوارح. يب] ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه [فبحسابه. 
كافي، تهذيب] من سـتة نفر. والقسـامة في النفس والسمع والبصر والعقل 
والصوت ـ من الغنن والبحح ـ ونقص اليدين والرجلين. فهذه ستة أجزاء 

الرجل»(٢). 
وبذلـك يخرج عن مـا قد يظهر من إطلاق بعـض النصوص من أنها 

. خمسون في العمد والخطأ معاً
ولعل ما في المقنعة والمبسوط والمراسم من إطلاق أن القسامة خمسون 
محمـول على العمد. أمـا لو أريد به العموم للخطأ ـ كـما صرح به في اللمعة 
ونسـبه في الجواهر للعلامة وولده والشهيدين، بل في الروضة أنه الأشهر ـ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١١ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:١، ٢.



فهو محجوج بالنصوص المتقدمة بعد اشـتمالها على ما هو معتبر سنداً، وبعد 
عمل الأصحاب بها. 

ومجـرد كونه أوثق في إثبـات الحق لاينهض بالخـروج عنها، كما لعله 
ظاهر.

بقي في المقام أمور تتعلق بالقسامة قد تنفع في المقام:
الأول: من ماسـبق في حديث قضايا أمير المؤمنينA يتضح موارد 
القسـامة، فإن صـدره وإن تضمن ثبوتها في النفس، وفي مـا بلغت ديته من 
الجوارح ألف دينار، إلا أن مقتضى الحصر في آخره بالنفس وبالجوارح الستة 
عدم ثبوتها في ما عداها وإن بلغت ديته ألف دينار، كذهاب الشمّ والنطق، 

والعجز عن الجماع. وبذلك يخرج عن الإطلاق المتقدم في الصدر.
لكن أطلق الأصحاب ثبوتها في كل ما كان ديته ألف دينار. بل صرح 
، وفي المقنعة بثبوتها في مـا دون النفس  في الخـلاف بثبوتهـا في ذهـاب الشـمّ
بحسـاب الديـة. ولا يتضـح وجهه بعـد ما سـبق. وحمل الذيـل على مجرد 

. فلا مخرج عن ما ذكرنا. التمثيل من دون حصر، مخالف للظاهر جداً
الثـاني: يتضح من الحديـث المذكور نصاب القسـامة في غير النفس، 
وأنه فيما بلغت ديته ألف دينار ستة نفر، وفيما نقص منه بالنسبة. وهو الذي 

صرح به في النهاية والخلاف، ونسب لأتباع الشيخ. 
قال في الجواهر: «بل قيل إنه الأشـهر، بل في كشـف اللثام وغيره أنه 
المشـهور، بل عن الخلاف والمبسـوط ظاهر الإجماع، بل عن الغنية الإجماع 

٩٧ ..................................................................................... نصاب القسامة



٩٨...................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء

.« عليه صريحاً
لكـن مقتضى ما تقـدم من المقنعة أن ما كان ديتـه دية النفس فنصاب 

 . القسامة فيه خمسون أيضاً
وهـو المحكي عن كتاب النسـاء للمفيد وعن سـلار وابـن ادريس، 

وربما استفيد من كل من أطلق أن نصاب القسامة خمسون. 
وكيف كان فهو مخالف للحديث المتقدم، المروي بطرق متعددة، منها 
ما هو معتبر في نفسه، والذي عمل به من عرفت. ومن ثم لامجال للخروج 

عنه.
الثالـث: ذكر الأصحابM إن القسـامة إن نقصت عن النصاب 
ضوعفـت عليهـم الأيـمان حتى يكملـوا النصاب. بل قد يظهـر من بعض 
عباراتهم ـ كما في الشرايع ـ أن المعيار في النصاب بالأصل هو عدد الأيمان، 

لا عدد الحالفين. 
وقد يستدل على ذلك بوجوه..

أولهـا: أن ذلـك هـو المفهوم مـن نصـوص القسـامة، وأن ذكر عدد 
الحالفـين من أجل عدد الأيمان. لكنه كما تر￯ مخالف لظاهر ذكر عدد النفر 

. في النصوص جداً
ثانيها: إلغاء خصوصية عدد النفر، لأن المناط عدد اليمين. وفيه: أنه 
تحكم لا شاهد له، ولاسيما وأن تعدد اليمين بتعدد الحالفين أوثق من تعدده 



من حالف واحد. بل كلما كثر عدد المخبرين ـ ولو عن حدس ـ كان ثبوت 
المخبر عنه أقرب، فضلاً عما إذا حلفوا.

ثالثهـا: قولـه في حديـث قضايـا أمـير المؤمنينA بعد ماسـبق من 
حديث القسامة وأنها في الجوارح ستة نفر: «تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل 
مـن هذه الأجزاء السـتة [و] قيس ذلك، فإن كان سـدس بصره أو سـمعه 
أو كلامـه أو غـير ذلـك حلف هو وحـده، وإن كان ثلث بـصره حلف هو 
وحلف معه واحد... وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر. 
وكذلـك القسـامة في الجـروح كلها. فـإن لم يكن للمصاب مـن يحلف معه 
ضوعفت عليه الأيمان. فإن كان سـدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان 

الثلث حلف مرتين... وإن كان كله حلف ستّ مرات...». 
وهـو وإن اختص بالقسـامة في الجوارح، إلا أن التعدي للقسـامة في 
النفس قريب جداً، لأنها ذكرت في الحديث في مساق واحد، فيقرب كشفه 
عن أن معيار القسامة وملاكها في الجميع هو عدد الأيمان، لا عدد الحالفين.

وفيه ـ بعد تسـليم ذلـك ـ: أن الظاهر كون التفسـير المذكور خارجاً 
من الحديث، قد ألحقه به بعض رجال السـند. واسـتظهر في الجواهر وغيره 
أنـه مـن الكلينـي. وإن كان هو لا يناسـب ذكر الشـيخ لـه في التهذيب مع 
روايته للحديث من غير طريق الكليني. إلا أن يكون قد أخذه من الكليني 
استحساناً له. وكيف كان فمن القريب خروج التفسير المذكور عن الحديث، 

لاختلاف أسلوبه عنه.

٩٩ ..................................................................................... نصاب القسامة



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٠٠

بـل لاينبغي التأمل في ذلـك بعد ملاحظة أن الكليني(١) والشـيخ في 
موضـع من التهذيـب(٢) وإن ذكرا هذه الفقرة عند ذكـر قطعة من الحديث 
تتعلق بالقسامة، إلا أن الصدوق والشيخ قد ذكرا الحديث بتمامه في الفقيه(٣) 

وموضع آخر من التهذيب(٤) خالياً عنها.
نعم،  صرح في الحديث بعد ذلك ـ بفاصل كثيرـ بالاكتفاء بمضاعفة 

اليمين في ذهاب بصر العين أو نقصه، ثم ألحق به السمع(٥).
لكـن يتعين الاقتصار على مـورده، وهو تحديد النقـص الحاصل من 
الجنايـة بعـد فرض تحققهـا من الجـاني والمفروغية عن ذلـك، دون ما نحن 
فيه من الشـك في أصل قيام المدعى عليه بالجناية، فضلاً عن التعدي لسائر 
مـوارد القسـامة، حتى النفس، خصوصـاً مع دعو￯ الجنايـة العمدية التي 

فيها القصاص.
 Kقال: كان أبي» :Aرابعها: صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر
إذا لم يقـم القـوم المدعون البينة عـلى قتل قتيلهم، ولم يقسـموا بأن المتهمين 
 ، قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسـين يميناً باالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً
ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل. ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأما إذا قتل في 

(١) الكافي ج:٧ ص:٣٦٢.
(٢) التهذيب ج:١٠ ص:١٦٩.

(٣) الفقيه ج:٤ ص:٥٤.
(٤) التهذيب ج:١٠ ص:٢٩٥.

(٥) الفقيه ج:٤ ص:٥٦، والتهذيب ج:١٠ ص:٢٩٧، ورو￯ الفقرة المذكورة في الوسائل ج:١٩ باب:١٢ 
من أبواب ديات المنافع حديث:١.



عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال»(١). 
ومقتضى إطلاقه الاكتفاء بخمسـين يميناً، ولو بمضاعفة اليمين على 

. أقل من خمسين رجلاً
: أنـه وارد في يمين المدعى عليهـم، لدفع الدية عنهم، لا  وفيـه.. أولاً
في يمـين المدعين لإثبـات قيام المدعى عليهـم بالجناية من أجل اسـتحقاق 
القصـاص أو الديـة عليهـم، الـذي هو محـل الـكلام. والتخفيـف في نفي 
الدعو￯ المطابق للأصل لا يستلزم التخفيف في إثبات الدعو￯ على خلاف 

الأصل، خصوصاً دعو￯ القتل وما تستلزمه من قسوة العقوبة.
: أنـه كما أطلـق في الصحيح المذكـور الاكتفاء بخمسـين يميناً  وثانيـاً
مـن المدعـى عليهم صرح في نصوص أخر بتفسـير قسـامة المدعـى عليهم 
، كما تقدم في صحيح بريـد. ونحوه قولهA في معتبر أبي  بخمسـين رجلاً
بصير: «وإن لم يقسـموا فـإن على المدعى عليهم أن يحلف منهم خمسـون ما 

 .(٢)«... قتلنا ولا علمنا له قاتلاً
وقريب منه قولهA في خبر علي بن الفضل: «إذا وجد رجل مقتول 
، فإن أبوا أن يحلفوا  في قبيلـة قـوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً

أغرموا الدية...»(٣).
والظاهـر أن تنزيل إطلاق صحيح مسـعدة عـلى النصوص المذكورة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٩ باب:١٠ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٥.

١٠١ ................................................................................... نصاب القسامة



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٠٢

بحمل الخمسين يميناً على ما يكون من خمسين رجلاً أقرب عرفاً من تنزيل 
تلك النصوص على صحيح مسعدة بإلغاء خصوصية عدد الحالفين، فيتعين 
في مقـام الجمـع بـين النصـوص. ولا أقل مـن التوقف والرجـوع للأصل 

المقتضي لعدم الاكتفاء بتضعيف اليمين.
ومـن ثـم لا مجـال للعمل بإطلاق صحيح مسـعدة في مـورده ـ وهو 

قسامة المدعى عليهم ـ فضلاً عن التعدي منه لقسامة المدعين.
هذا وبعض مشايخناP في مباني تكملة المنهاج بعد أن استشكل في 
الاكتفـاء بمضاعفة اليمـين، قال: «نعم يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من 
الروايات من أن القسـامة إنـما جعلت احتياطاً للناس، لئلا يغتال الفاسـق 
رجلاً فيقتله، حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك فكيف 
؟ فإنه أمـر لا يتحقق إلا نادراً  يمكـن تعليق القود على حلف خمسـين رجلاً

فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال؟!».
ويشـكل: بأنـه بعـد أن كانت شـهادة القسـامة عن حـدس للقرائن 
المحيطـة بالجناية، فكما يمكن حصول القناعة منهـا للقليل يمكن حصولها 
للكثير، وهو كافٍ في خوف الفاسق بنحو يمنعه من القيام بالجناية تحفظاً على 
نفسـه. وإلا فليس اهتمام الشـارع الأقدس بالتحفظ من وقوع الجناية بنحو 
يكشـف عن قلـة اهتمامه بالمتهم بهـا، بحيث يحرز اكتفـاؤه في ثبوت التهمة 
عليـه بتضعيف اليمين، مع ظهور النصوص في خلاف ذلك، خصوصاً إذا 

كانت الجناية موجبة للقصاص وهدر الدم.



فلم يبق في المقام إلا الإجماع المدعى في الخلاف على الاكتفاء بخمسين 
يمينـاً من ولي الدم، وما في الغنية من الإجماع على القسـامة بالتفصيل الذي 
ذكـره الأصحاب، المؤيدان بذكر غير واحد لذلك بنحو يظهر في المفروغية 
عنه، كما يناسـبه التفسـير المتقـدم لحديث قضايا أمـير المؤمنينA، وعدم 

ظهور الخلاف منهم في ذلك.
ومن ثم لم يسـتبعد بعض مشـايخناP في مباني تكملة المنهاج تحقق 
عه في التعويل  الإجمـاع الحجة، مع ما هو المعلوم من سـليقته من عـدم تسرّ

على الإجماع وتشكيكه في حصوله بنحو ينهض بالحجية.
لكن يصعب الركون إليه في مثل هذه المسـألة التي هي ليسـت مورداً 
للابتـلاء في عصـور الأئمةG وما قاربهـا، وليس الكلام فيهـا إلا علمياً 
، حيـث لايبعد ابتناؤه عـلى الاجتهاد منهـم، وتخيـل أن اعتبار تعدد  محضـاً
الحالفـين مـن أجـل تعـدد اليمين، ولاسـيما مع ثبوتـه في الجملـة في بعض 

.Aالموارد، كماتقدم في حديث قضايا أمير المؤمنين
ومـن ثـم يشـكل الخروج عـن ظهور نصوص القسـامة عـلى كثرتها 
في اعتبـار تعـدد الحالفين من دون إشـارة في شيء منهـا للاكتفاء بتضعيف 

اليمين.
الرابـع: ذكـر الأصحـاب رضـوان االله عليهـم أن القسـامة تختـص 
باللوث، وهو ما إذا كان هناك أمارة على القتل في شخص خاص أو جماعة 
معينة، كوجود القتيل في حيّ خاص حيث يناسب ذلك كون القاتل منهم، 
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أو وجود شـخص عند القتيل ملطخ بالدم، أو حامل لسـلاح ملطخ به، أو 
نحو ذلك.

قـال في الجواهـر: «لا ريب في اعتبـاره عندنا فيها، مـن غير فرق بين 
النفس والأعضاء، وإن حكي عن الشيخ في المبسوط عدم اعتباره في الثاني، 
لكـن لم نتحققه... بل عن السرائر: أن عليه في النفس إجماع المسـلمين، وفي 
الأعضاء إجماعنا... وفي الغنية: والقسـامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات 

ظاهرة. يدل على ذلك إجماع الطائفة...».
ولا يخفى أن ذلك وإن كان مناسباً لمورد تشريع القسامة في نصوصها 
المتقدمـة، كصحيـح بريد، وصحيـح زرارة ومعتبر أبي بصير المشـار إليهما، 

وغيرها.
إلا أنـه لا يكفـي في التقييد بعد إطلاق بعـض نصوصها، كموثق أبي 

بصير المتقدم وغيره من ما يأتي الكلام فيه.
وقد اسـتدل بعض مشـايخناP في مباني تكملة المنهـاج على اعتبار 

اللوث بوجهين:
الأول: مـا تضمنـه غير واحـد من نصـوص القسـامة ـ ومنها موثق 
زرارة ومعتبر ابن سنان المتقدمان ـ من تعليل تشريع القسامة بحجز الفاجر 
والمعـروف بالـشر المتهم عن القتل، حيث يدل ذلـك على عدم تشريعها إلا 

، وهو معنى اللوث. مع كون المتهم فاسقاً معروفاً بالشرّ
: أنـه كما ورد التعليل بذلـك ورد التعليل بأنه لولا ذلك  وفيـه.. أولاً



لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء، كما في صحيحي الحلبي وعبداالله
ابن سنان(١). ولا تنافي بين التعليلين، بنحو يقتضي حمل الثاني على الأول.

: أن مجرد كون الرجل فاجراً معروفاً بالشرّ لا يكفي في اللوث،  وثانياً
بل لابد فيه من أمارة على تورطه بالجريمة، مثل ما سبق.

: أن التعليل بمنع الفاجر المعـروف بالشر عن القتل لا يقتضي  وثالثـاً
اختصاص تشريعها به أو بما يشبهه، نظير ما لو قيل: إنما جعلت البينة حجة 
ليخفي الفاسـق فسـقه، فإنه لا يقتضي اختصاص حجية البينة بالفاسق، أو 

بالمحرمات.
الثـاني: مـا تضمنه غير واحد من النصـوص ـ ومنها ما تقدم ـ من أن 
القسـامة إنما جعلت للاحتياط على النـاس. إذ لا احتياط مع عمومها لغير 
صورة اللوث، حيث يمكن للفاسـق الفاجر أن يدعي القتل على شـخص 

. من دون لوث، ثم يأتي بالقسامة، فيذهب دم المسلم هدراً
وفيه: أنه لا يسهل تحصيل القسامة الكاذبة. ولو فرض تحصيلها فهي 

كما توجب هدر الدم ظلماً بدون لوث توجب هدره ظلماً مع اللوث.
هذا كله مع أن النصوص المشتملة على التعليلين المذكورين وغيرهما 
ظاهرة في بيـان الفائدة والحكمة، لا العلة التي يدور الحكم مدارها وجوداً 

وعدماً لتنهض بتقييد الإطلاق.
ولعل الأولى الاستدلال على اعتبار اللوث في القسامة بقولهA في 

(١) وسائل الشيعةج:١٩ باب:٩ من أبواب دعويالقتل ومايثبت به حديث:٢،٨. 

اختصاص القسامة باللوث........................................................................ ١٠٥



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٠٦

ذيل صحيح مسعدة بن زياد المتقدم بعد ذكر القسامة: «ذلك إذا قتل في حيّ 
واحد. فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت 
المـال». لقرب كون التقييد المذكور بلحـاظ أن القتل في حيّ واحد موجب 
للظن بأن القاتل منهم، فتشرع القسامة، ولا تدفع دية القتيل من بيت المال 
إلا حـين تتعذر القسـامة ويبرأ المتهمون بالقتل منـه بيمينهم، بخلاف ما لو 
كان القتل في عسـكر أو سوق، حيث لا منشأ غالباً لاتهام جماعة خاصة به، 
ولـو فرض اتهام ولي الدم لشـخص خـاص أو جماعة خاصة بـه كان خالياً 
عـن الأمـارة واللوث، فلا تـشرع معه القسـامة، بل تؤد￯ الديـة من بيت

. المال رأساً
ومثلـه في ذلك قولـهA في معتبر أبي بصير: «إن االله عزوجل حكم 
في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس، لتعظيمه الدماء. لو أن رجلاً 
ادعـى على رجل عـشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين 
عـلى المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى الرجل على القوم 
أنهـم قتلوا كانـت اليمين لمدعي الـدم قِبل المدعى عليهـم، فعلى المدعي أن 
يجيء بخمسـين يحلفون... وإن كان بأرض فـلاة أديت ديته من بيت المال، 

فإن أمير المؤمنينA كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»(١). 
لظهـور ذيله في عدم شرعية القسـامة في قتيل الفلاة لو اتهم ولي الدم 
شخصاً أو جماعة بقتله، وأن ما في صدره من أن الحكم في الدماء بغير الحكم 

في الأموال لا يشمله. والظاهر أن منشأ ذلك عدم اللوث.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٥.  



على أن ثبوت الإطلاق لدليل القسـامة بنحو يشـمل عدم اللوث لا 
يخلو عن إشكال

أما معتبر أبي بصير هذا فظاهر بعد استثناء قتيل الفلاة.
: «إن االله عزوجل حكم في الدماء ما  وبعبـارة أخر￯: قولهA أولاً
لم يحكـم في شيء مـن حقوق الناس» إنما يقتضي اختـلاف حكم الدماء عن 
غيرهـا مـن الحقوق، وأن البينـة فيها على المدعي في الجملـة، في مقابل عدم 
ثبوتهـا عليه كليـة في بقية الحقوق، لأن نقيض السـلب الكلي هو الثبوت في 

 . الجملة، لا مطلقاً
وقولهA بعد ذلك: «فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت 
اليمـين لمدعي الدم...» وإن كان له إطلاق يشـمل صورة عدم اللوث، إلا 

أن استثناء قتيل الفلاة في ذيله مانع من الإطلاق المذكور.
وكـذا قولـهA في صحيح بريـد المتقدم: «الحقوق كلهـا البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فإن رسول االله8 

بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار...»
فإن استثناء الدم إنما يقتضي كونه على خلاف الحقوق في جعل اليمين 
على المدعي في الجملة، لا مطلقاً، لأن الاستثناء من السلب الكلي إنما يقتضي 
. ولاسيما مع تعقيب الاستثناء المذكور وشرحه  الإيجاب في الجملة لا مطلقاً

بقضية خيبر التي هي في مورد اللوث.
فلـم يبـق إلا قولهA في موثـق أبي بصير المتقـدم: «إن االله حكم في 
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دمائكـم بغير ما حكم في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي، 
واليمـين عـلى المدعى عليه، وحكـم في دمائكم أن البينة عـلى المدعى عليه، 
واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسـلم»(١). فإن مقتضى إطلاقه 

قبول يمين المدعي في الدماء مطلقاً ولو مع عدم اللوث.
إلا أنه حيث لا إشكال في قبول بينة المدعي في الدم وتكليف المدعى 
عليه باليمين مع عدمها، يتعين حمل الكلام المذكور على تشريع قبول اليمين 
مـن المدعي في الجملة في مقابل السـلب الـكلي في الأموال، نظير ما تقدم في 
الحديثين السابقين، أو إجماله من هذه الجهة، فلا ينهض بإطلاق قبول يمين 

المدعي مع عدم اللوث.
ولاسـيما مع كـون اليمين الذي يكلف به المدعـي في الدم غير اليمين 
الـذي يكلـف به المدعى عليه في الأموال، للاكتفـاء في الثاني بيمينه من غير 
 Aتغليظ واعتبار قسـامة الخمسـين في الأول. حيث يناسـب ذلك كونه
في مقـام الإشـارة بكلامه هـذا إلى أمر معهـود، من دون أن يكـون إطلاقه

وارداً لبيانه.
ومن ثمّ يصعب جداً تحصيل إطلاق يقضي بتشريع القسامة مع عدم 

اللوث، ليحتاج للخروج عنه لدليل
وإن كان الظاهـر وفاء ما سـبق في صحيح مسـعدة ومعتبر أبي بصير 
بذلـك، كما تقـدم. خصوصاً مـع اعتضادهما بما تضمنتـه النصوص من أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣. 



أصل تشريع القسـامة في قضية قتل الأنصاري بخيبر، وأن السنة إنما جرت 
. بها في تلك الواقعة، وهي من موارد اللوث قطعاً

ولعلـه لـذا كان المفـروغ عنه بـين الأصحاب بـل المسـلمين عموماً 
اختصاصهـا باللوث، حيث يقرب جداً ابتناء ذلك منهم على فهمهم له من 

مساق أدلة تشريعها.
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ج: لا مجـال للقرعة في المقام. لورود نصوصها في موارد خاصة ليس 
منها المقام. 

نعم،  في معتبر محمد بن حكيم: «سـألت أبا الحسـنA عن شيء، 
فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، قال: 

كل ما حكم االله به فليس بمخطئ»(١).
لكـن عمومـه لكل مجهـول مسـتلزم لكثـرة التخصيص فيـه، حيث 
يلـزم الخـروج عنه في جميع موارد الأصول الشرعيـة، لأنها أخص منه، وفي 
الشـبهات الحكمية من مـوارد الأصول العقلية، للتسـالم على عدم الرجوع 

إليها في الشبهات الحكمية.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١١. 

الكلام في جواز رجوع القاضي للقرعة............................................................. ١٠٩



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١١٠

وفي كثـير مـن مـوارد الاشـتباه الأخر، كاشـتباه درهـم الودعي بين 
شـخصين، ومـيراث الغرقى والمهدوم عليهم، والخنثى المشـكل، واشـتباه 
القبلة، والثوبين، والإنائين المشتبهين، واشتباه القتيل بين أهل الحي والقرية، 
وغـير ذلك مما فيه الدليل الخاص على عدم الرجوع للقرعة. وذلك يوجب 

جريان حكم الإجمال على العموم المذكور. 
ولـذا لم يكن بناء الأصحـاب على الرجوع للقرعة مـن أجل العموم 

المذكور، بل لابد من دليل خاص فيه. 
وقـد أطلنا الكلام في أدلة القرعة في مباحث العلم الإجمالي من كتابنا 

المحكم في أصول الفقه(١). فراجع.
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ج: لايبعـد توزيـع الدية عليهم، كما يسـتفاد من النصـوص الكثيرة 
المتضمنة ضمان القبيلة أو أهل القرية أو الدار القتيل الذي يوجد فيها، التي 

يأتي بعضها في جواب السؤال الخامس والثلاثين. 
وكـذا نصوص القسـامة الآتية في جواب السـؤال المذكور والمتقدمة 
قريباً في جواب السـؤال التاسـع والعشرين. وهـي وإن وردت لبيان كيفية 
ثبـوت الجناية عليهـم ظاهراً، وهو غـير ما نحن فيه من فـرض الفراغ عن 
ثبوتها عليهـم، إلا أن ظاهرها المفروغية عن ضمانهم بمجموعهم في فرض 

(١) المحكم في أصول الفقه ج:٤ ص: ٢٢٦.



تحقق الجناية منهم من دون تعيين القاتل.
 ومـن ثم لايهم معارضتهـا بما يظهر منه عدم ثبـوت الجناية عليهم ـ 
كالنصـوص الآتية في حكم القتيـل في القرية ونحوه ـ لأنه وإن عارضها في 
ثبـوت الجنايـة عليهم ظاهراً إلا أنه لا ينافيهـا في المفروغية عن ثبوت الدية 

عليهم لو فرض قيام بعضهم بالجناية من دون تعيين. 
ومن هنا تنهض النصوص بمجموعها  بإثبات ما ذكرنا.

 ����0!� ��	��\
� /���K� ��,5;� �N� g��

 �e��`M� /��	,� 6����X? � 6����X
�

 �� -�
\
� ����%+ � �
43
� [�j
�1

:��� ��

 ���!3� �%���H ��\A ��
2M� lF�* ��* ..�

"J���H

ج: ليسـت هي حجـة شرعاً إذا لم توجـب العلم، لعـدم الدليل على 
حجيتها.

ودعـو￯: أنه يكفي في حجيتها عموم السـيرة الارتكازية على حجية 
قول أهل الخبرة.

: بأن المتيقن من موارد الرجوع لهم الأمور الحدسـية  مدفوعـة.. أولاً
نوعـاً، التـي لا مـسرح فيها للحـسّ غالبـاً، دون المقام، حيـث يتيسر كثيراً 

. الوصول للواقع بالحسّ

الكلام في حجية التقارير الحديثة................................................................... ١١١



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١١٢

: بأنه يكفي في الردع عن السيرة في المقام ـ لو تمت ـ النصوص،  وثانياً
كصحيـح هشـام بـن الحكـم عـن أبي عبـدااللهA: «قـال: قـال رسـول 
االله8: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان...»(١)، وغيره مما هو ظاهر 

في انحصار طرق القضاء والحكم بالبينة واليمين.
أما إذا أوجبت العلم لشـخص الحاكم فله الحكم بموجبها، بناء على 
مـا هو المشـهور من جواز حكـم الحاكم بعلمه. ولكن سـبق منا في جواب 

السؤال العاشر المنع من ذلك.
غايـة الأمـر أنهـا حينئذٍ توجـب اللوث الـذي هو عبـارة عن وجود 
الأمارة الموجبة للاتهام بالقتل، فتشرع فيه القسـامة، التي سـبق الكلام فيها 

في جواب السؤال التاسع والعشرين.
ـم على حصول  نعم،  لاريب في توقف جواز الاسـتناد إليها في القسَ

م، بدون علم. العلم منها، لحرمة الإخبار، فضلاً عن القسَ
. ولا يكفي التهمة  بـل لا يبعد توقف إقامة الدعو￯ على ذلـك أيضاً
الحاصلة من الأمارات المذكورة إذا لم تبلغ مرتبة العلم من أجل طلب يمين 
 ،￯النفي من المتهمين. لظهور أدلة القسامة نفياً وإثباتاً في ترتبها على الدعو

الظاهرة في الإخبار المبني على الجزم، الذي لايجوز من دون علم.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعو￯ حديث:١.



. ولو تمّ الاسـتدلال عليها  ج: لو كانت حجة لكانت دليلاً مسـتقلاً
بالسيرة على الرجوع لأهل الخبرة  لكان الشرط فيها أموراً ثلاثة..
الأول: كون المخبر من أهل الخبرة والمعرفة، كما هو ظاهر. 

الثـاني: أن يكـون إخبـاره بنحو الجـزم. ولا يكفي ظنـه الحاصل من 
المقدمـات المذكورة، لعدم الدليل على حجية ظنه المذكور. والرجوع إليه في 
بعض الموارد عند تعذر العلم إنما يكون من أجل الاحتياط بعد تعذر العلم 
في مـوارد الاهتـمام بتحصيـل الواقع، كما في بـاب التداوي. بـل قد يكتفى 
بالاحتـمال احتياطـاً للواقع. ولا مجال لذلك في القضـاء، لعدم الاهتمام فيه 

بإصابة الواقع، بل بمتابعة الطرق الشرعية.
الثالث: وثاقة المخبر، كما هو مقتضى السيرة في الرجوع لأهل الخبرة. 
ولا وجـه لاعتبار شروط البينـة فيه بعد خروجه عنهـا. لاختصاص البينة 

. بالخبر الحسيّ
هذا وحيث سبق المنع من حجيتها، وأنها تنفع مع حصول العلم منها 
للحاكـم ـ بنـاء على جواز حكمه بعلمـه ـ أو لوليّ الدم من أجل القسـامة، 
فلا ضابط لموارد حصول العلم منها، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص 

والأحوال.

الكلام في حجية التقارير الحديثة................................................................... ١١٣
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ج: ليسـت الأمـور المذكـورة حجـة مـع عدم حصـول العلـم منها، 
لاحتـمال التدليـس، أو التزويـر، أو الخطـأ، أو غيرهـا. لعـدم الدليـل على 

. حجيتها حينئذٍ
وأمـا مع حصول العلم منهـا، فإن كان علماً شـخصياً للحاكم مبتنياً 
على الحدس، لقرائن خفيّة. فجواز الحكم فيه يبتني على جواز حكم الحاكم 

بعلمه، الذي سبق في جواب السؤال العاشر الإشكال فيه، بل المنع منه.
، بحيث  وإن كان موجبـاً للعلـم نوعـاً، لكونه عرفـاً ملحقاً بالحـسّ
يصدق عرفاً أن الطرف شـهد أو أقرّ أو نحوهما فلا إشكال في جواز الحكم 
بـه. كما يكفي في ذلـك إقرار الخصم بأن ذلك كلامه أو إقراره، لأن مقتضى 
الإقـرار المذكـور مشروعيـة حكـم الحاكم عـلى طبقه، وحيـث كان الحكم 

، كان ملزماً به. المذكور على خلاف مصلحة الخصم المقرّ
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ج: نعم يمكنه ذلك. لإطلاق أدلة وجوب القطع بنحو يشـمل هذه 
الحالـة. ولا دليـل على المنـع ولزوم الإيـلام، لإمكان كون غرض الشـارع 

. الأقدس من القطع التنكيل دون الإيلام، وإن حصل معه غالباً
ل نفقات المخدر  نعم،  لا يجب على الطبيب الاستجابة، فضلاً عن تحمّ
على حسـابه، أو على حساب بيت المال. لعدم الدليل على ذلك بعد استلزام 
القطـع نوعاً للإيـلام، بنحو لا مجال لحمل دليله عـلى خصوص ما لا إيلام 

فيه، والأصل البراءة.
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ج: نعـم يمكنـه ذلـك، على نحـو ما تقدم في السـؤال السـابق جواباً 
. ولا فرق بين قصاص الطرف والنفس، لعدم الفرق بينهما في الأدلة. ودليلاً
نعم،  لا مجال لذلك في الرجم، لظهور بعض النصوص في ابتنائه على 
الإحساس بألم العذاب، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر 

١١٥ ................................................................ يجوز الجاني تخدير نفسه تقليلاً للألم
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برميه بأحجار صغار(١). 
بـل في صحيـح صفـوان عـن رجـل عـن أبي بصـير وغيره عـن أبي
عبـدااللهA: «قلـت لـه: المرجوم يفرّ مـن الحفيرة فيطلب؟ قـال: لا، ولا 
يعـرض لـه، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلـب، فإن هرب قبل أن تصيبه 

، حتى يصيبه ألم العذاب»(٢).  الحجارة ردّ
وفي صحيحه الآخر عن غير واحد عن أبي بصير عنهA: «إن كان 

.(٣)« أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ
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ج: أمـا بالنظر للواقع الأولي فالثابت مع العمد القصاص من القاتل 
أو التصالــح بالديـة أو بغيرهـا، ومع شـبه العمد تثبت الديـة على القاتل، 
ومـع الخطأ المحض تثبت الدية على القاتل أيضاً، لكن تقوم بها عنه العاقلة 

 .Mـ وهي عشيرته ـ على تفصيل مذكور في كتب الفقهاء
وأمـا بالنظر لمقام العمل مع فرض الجهل بالقاتل فيأتي الكلام فيه في 

جواب الفقرة(ب).

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب حد الزنى حديث:١، ٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حد الزنى حديث:٣، ٥.
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ج:  الشـخص المذكـور تـارة: لا يحـرز ـ ولو بالأصـل ـ كونه ممن لا 
وارث له وأخر￯:  يحرز أنه كذلك.

أمـا في الصورة الأولى ـ التي هي الغالب ـ فلا أثر لثبوت الدية واقعاً 
بعد عدم الوليّ المطالب بالدم، لفرض عدم معرفة المقتول، من دون فرق بين 
المـوارد التي يحكـم فيها بأن الدية على شـخص أو جماعة مخصوصة ـ كما في 

موارد التهمة واللوث ـ والموارد التي يحكم فيها بأن الدية على بيت المال.
أما في الموارد التي يحكم فيها بأن الدية على شـخص خاص أو جماعة 
مخصوصة فلأن الحكم المذكور فرع وجود وليّ يطالب بالدم، ويدعي القتل 
على شـخص أو جماعة، أو يتهمهم بها، وليس من وظيفة الحاكم في حقوق 
النـاس إقامـة الدعو￯ بدلاً عن المسـتحق مع الجهل به وعـدم مطالبته، بل 

تنحصر وظيفته في سماع دعو￯ المدعي والنظر فيها بعد صدورها منه.
وأمـا في الموارد التي تكون فيها الديـة على بيت المال فلأن المتيقن من 
ل بيت المال للدية هو أداؤها للولي المطالب بها بعد تعذر وصوله للقاتل  تحمّ
وأخذه الدية منه، دون ما نحن فيه من فرض الجهل بالولي وعدم مطالبته.

بل هـو الظاهر من صحيح عبداالله بن سـنان وعبداالله بن بكير جميعاً 
عن أبي عبدااللهA: «قـال: قضى أمير المؤمنينA في رجل وجد مقتولاً 
لا يدر￯ من قتله. قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا من بيت 

١١٧ ............................................................... فروع في عدم معرفة القاتل والمقتول
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مال المسلمين، ولايبطل دم امرئ مسلم، لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون 
ديته على الإمام...»(١).

ل الإمـام ديته مطلقـاً فلايجب عليـه ولا على  عـلى أنـه لو فـرض تحمّ
الحاكم الشرعي ـ المفروض قيامه مقامه ـ أداؤها مع فرض الجهل بمستحقها 

وتعذر إيصالها إليه.
ودعو￯: أن اللازم حينئذٍ التصدق بها عنه، كما هو الحال في كل مال 

مجهول المالك.
: بأن أدلة مجهول المالـك لا تتضمن وجوب التصدق  مدفوعـة: أولاً
بـه، بـل مجـرد جـوازه تخلصـاً من تبعـة حفـظ المـال ورعايتـه، مـع جواز

حفظه له.
: بـأن أدلة التصـدق مختصة بالأمـوال الخارجيـة العينية، دون  وثانيـاً
الديـون والأمـوال الذميـة. ولذا اخترنـا الاكتفاء فيهـا بنية الوفـاء والعزم 
عليه عند القدرة على صاحبها. للنصوص الواردة في الدين الذي لا يعرف 
صاحبـه، كموثـق زرارة أو صحيحه: «سـألت أبا جعفـرA عن الرجل 
يـن ولا يقدر على صاحبه، ولا عـلى ولي له، ولا يدري بأي  يكـون عليه الدَّ
أرض هو؟ قالA: لا جناح عليه بعد أن يعلم االله منه أن نيته الأداء»(٢). 

وغيره.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦ من أبواب دعو￯ القتل حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٢ من أبواب الدين والقرض حديث:١.



: بأنه لـو فرض وجوب التصدق بالديـن المجهول المالك فهو  وثالثـاً
مختـص بالمديـن الحقيقي الذي تنشـغل ذمتـه بالمال ـ كالقاتـل في المقام لو لم 
يعـرِف ولي المقتـول ـ دون الإمـام الذي يكلـف بأداء الدين مـن بيت المال 
ـ بـدلاً عـن القاتـل ـ من دون أن تنشـغل ذمته بـشيء، ولم يثبت في حقه إلا 

وجوب أداء الدية للولي، والمفروض تعذره بسبب الجهل به.
وأمـا في الصـورة الثانية ـ وهي صورة إحـراز أن الميت لا وارث له ـ 
فوليـه الإمـام، وإذا تمّ قيـام الحاكم الشرعي مقامه في ذلـك كان له المطالبة 

بالدم.
وحينئذٍ إن علم الحاكم بقيام شـخص خاص به يعرفه بشخصه أو في 
ضمن جماعة محصورين ـ كقبيلة خاصة أو أهل قرية خاصة ـ كان له الحكم 
عليـه بأنـه القاتل، بناء على جـواز حكم الحاكم بعلمـه. ولا يمنع من ذلك 
كونه هو الحاكم والخصم بعد اختلاف الجهة. لأنه ليس هو ولي الدم الخصم 

للقاتل، بل وليه الإمام، وهو وكيل عنه، فيطالب عنه، لا عن نفسه.
أما بناء على ماسـبق منا ـ في جواب السـؤال العاشر ـ  من عدم جواز 
حكم الحاكم بعلمـه فله إقامة الدعو￯ عليه بدلاً عن الإمامA. وحينئذٍ 
يكفيه في الحكم عليه أن يأتي بالقسامة إن تيسرت له. وإن لم تتيسر له فله أن 
، فان امتنعوا  يكلفه أو يكلفهم قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً
أدوا الديـة، وإن حلفوا لم تجب عليهم الديـة من أجل التهمة المذكورة. كل 
ذلك لنصوص القسـامة التي تقدم الكلام فيها في جواب السـؤال التاسـع 
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والعشرين، ويأتي بعض الكلام فيها.
وكذا الحال لو لم يتهم الحاكم شخصاً أو جماعة مخصوصين أو لم يعلم 

بقيامهم بالقتل، حيث لا يكون هناك مدعى عليه يطالب بالدية.
وحينئـذٍ لاريـب في ثبوت الدية في بيت المـال إذا وجد القتيل في فلاة 
من الأرض أو قتل بين جماعة غير محصورين، كالسـوق، والعسكر، والمدن 

 . الكبيرة. للنصوص المتقدم بعضها هناك أيضاً
وعليـه لا موضوع للضـمان، لأن الدية ترجع للإمـام، ولبيت المال، 

بعد فرض إحراز أن القتيل لا وارث له.
أمـا إذا وجد في جماعة محصوريـن ـ كحيّ خاص، أو قرية خاصة، أو 
قبيلة خاصة ـ فالأمر لا يخلو عن إشـكال، لاضطراب النصوص، ككلمات 

بعض الأصحاب.
حيـث تضمنـت جملة من النصوص أن الدية تجـب عليهم ما لم يثبت 

عدم قتلهم له. 
ففـي معتبر أبي بصير عن أبي عبـدااللهA فيمن يدعي على قوم أنهم 
قتلـوا بعد أن ذكرA أن على المدعي القسـامة على أنهم قتلوا، فإن لم يأتوا 
 :Aقال . بهـا فإن على المتهمين القسـامة أنهم لم يقتلـوا ولم يعلموا له قاتلاً
«فـإن فعلـوا أد￯ أهل القرية الذين وجد فيهم. وإن كان بأرض فلاة أديت 

ديته من بيت المال»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٥.



وفي صحيـح الحلبـي وموثق سـماعة عنهA: «سـألته عـن الرجل 
يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين. قال: يقاس ما بينهما، فأيهما كانت أقرب 

ضمنت»(١) .
وفي صحيـح محمـد بن قيس: «سـمعت أبا جعفـرA يقول: قضى 
أمير المؤمنينA في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك 
القريـة إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه»(٢). وقريب منها 

غيرها.
ومن ثم ذهب بعض مشـايخناP إلى تضمـين القرية، وجعل ذلك 

أمراً في مقابل القسامة.
لكـن في جملة مـن النصوص أنهـم لايضمنون إذا لم يثبـت قتلهم له. 
ففي صحيح مسـعدة بن زيـاد عن جعفرA: «قـال: كان أبيK إذا لم 
يقـم المدعـون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسـموا بأن المتهمـين قتلوه حلّف 
، ثم يؤدي  المتهمـين بالقتل خمسـين يمينـاً باالله ما قتلنـاه ولا علمنا له قاتـلاً
الديـة إلى أولياء القتيل. ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسـكر 
أو سـوق أو مدينة فديتـه تدفع إلى أوليائه من بيت المـال»(٣)، حيث تضمن 
أداءهA للديـة في فرض كـون القتيل في حيّ خاص بعد اليمين على عدم 

قتلهم له وعدم علمهم بقاتله.
هـذا بناء على أن الصحيح: «ثم يؤدي» بالبناء للفاعل، كما في الطبعة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٤، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل ومايثبت به حديث:٦.
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الحديثـة للوسـائل. أما بنـاء على أنه «ثم يـؤد￯» بالبناء للمجهـول ـ كما في 
الطبعة الحديثة من التهذيب ـ فلا مجال للاستدلال به، لاحتمال كون المكلفين 
بالأداء هم الحيّ الذين وجد عندهم. وإن كان مرجع ذلك إلى عدم الفائدة 
في يمينهم على عدم القتل، إذ مع عدم اليمين إنما يكلفون بالدية، ولا يحتمل 
القصـاص منهـم. إلا أن يفرض كون المتهم شـخصاً معينـاً منهم أو جماعة 

بنحو الاشتراك، وهو بعيد عن مساق الحديث. فلاحظ.
وفي صحيـح بريـد بعـد التعرض لقسـامة المدعين قـالA: «وإلا 
، وإلا  حلـف المدعى عليه قسـامة خمسـين رجلاً ما قتلنا ولا علمنـا له قاتلاً
أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسـم المدعون»(١)، حيث 
تضمن أن غرامة من قتل بين أظهرهم للدية إنما تكون مع عدم حلفهم على 

نفي القتل. 
وقريب منه صحيح الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل الوارد في 

المقتول في قبيلة قوم(٢).
بـل نصوص تشريع القسـامة في قتل الأنصـاري كالصريحة في ذلك، 
حيـث وداه رسـول االله8، ولم يكلـف اليهود بديته، مـع أنه وجد في 
بهم، كما في صحيح زرارة(٣)، أو في ساقية من سواقي خيبر، كما  لُ قليب من قُ

في معتبر سليمان بن خالد(٤).
وفي صحيح محمد بن مسـلم عـن أبي عبدااللهA: «أنه قال في رجل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣، ٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٣، ٧.



كان جالسـاً مـع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجـد في قبيلة أو على باب 
دار قوم، فادعي عليهم. قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه»(١)، ونحوه 

صحيح عبداالله بن سنان، إلا أنه زاد: «ولكن يعقل»(٢).
ولا ينافيـه الحكم فيهـما بعدم بطلان دمه وبالعقل، إذ لو كان المراد به 
 :Aليس عليهم شيء»، ولا قوله» :Aأن الدية عليهم لم يناسـب قوله
«يعقل» بالبناء للمجهول، بل المناسـب حينئذٍ أن يقول: ليس عليهم القود 

ولكن يعقلونه(٣). 
بل لامجـال لاحتـمال القصاص غالبـاً ليريدA من الإطـلاق نفيه 
وحـده، لصعوبـة دعـو￯ اشـتراكهم جميعاً في القتـل، بل غايـة الأمر تحقق 
القتل من بعضهم، وهو لا يوجب اسـتحقاق القصاص مع الجهل بالقاتل 
بشخصه. ومن ثم يتعين حمل العقل على بيت المال. ويستفاد ذلك من بعض 

النصوص الأخر، وإن لم تخل عن ضعف في السند.
وظاهر جملة من الأصحاب العمل بهذه النصوص وإرجاع النصوص 
الأول إليهـا بحملها على صورة اللوث عـلى القرية بعداوة أو نحوها، وأنه 

ليس في المقام إلا القسامة، ومع عدم تماميتها فالدية على بيت المال.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به ذيل حديث:١.

(٣) كما ورد في خبر محمد بن سهل عن بعض  أشياخه عن أبي عبدااللهA: «أن أمير المؤمنينA سئل عن 
رجل كان جالساً مع قوم ثقات [فمات] ونفر [هو] معهم، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي 
 ￯عليهم. قال: ليس عليهم قود، ولايبطل دمه، عليهم الدية». الوسـائل ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو

القتل وما يثبت به حديث:١.
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قال في التهذيب بعد التعرض لبعض النصوص الأول مع اختلافها في 
بعـض الخصوصيات: «ولا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة. 
لأن الديـة إنـما تلزم أهل القريـة والقبيلة الذين وجد القتيـل فيهم إذا كانوا 
متهمين بقتله وامتنعوا من القسـامة، حسـب ما قدمناه في ما مضى. فأما إذا 
لم يكونـوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسـامة فلا ديـة عليهم، ويؤد￯ دية 

القتيل من بيت المال، حسب ما قدمناه في باب القسامة».
لكـن الإنصاف أن الجمع المذكور تأبـاه النصوص الأول، خصوصاً 
معتـبر أبي بصـير الصريـح في ضـمان أهـل القرية بعـد التعرض للقسـامة، 
وصحيـح محمـد بن قيس الصريـح في ثبوت الدية ما لم تقـم البينة على أهل 

القرية أنهم ما قتلوه.
نعـم،  النصـوص المذكورة ـ مع معارضتهـا بالنصوص الأخيرة ـ لا 
تخلو عن غرابة في نفسـها، لعدم كون تضمـين القرية فيها تعبدياً، كتضمين 
بيـت المـال، بل هـو مبني على تحكيـم احتمال كـون القتل منها، كما يناسـبه 
سـقوط الدية عنهم مع قيام البينة على عدم قيامهم بالقتل. ومن الظاهر أن 
تحكيم هذا الاحتمال بمجرده لا يناسـب سـليقة الشـارع الأقدس في سائر 

موارد الإثبات.
خصوصاً بعد النظر إلى تشريع القسـامة التي فرض فيه التسـامح في 
الإثبـات من أجل أهمية الدماء والاحتياط لهـا، فإنها ـ مع ذلك ـ تبتني على 
كثـير مـن التثبت في الإثبـات، لما هو المعلوم من عدم سـهولة إقامة قسـامة 



الخمسـين في قتل العمد، والخمسـة والعشرين في قتل الخطأ، خصوصاً بناء 
على ماسـبق مـن اختصاصهـا باللوث، كما هـو المعروف بـين الأصحاب. 
فكيـف يكتفـي الشـارع الأقدس مع ذلـك في الحكم بنسـبة القتـل للقرية 

بمجرد الاحتمال، من دون إثبات آخر حتى يمين المدعي.
بل هو لا يناسـب ما في غير واحد من النصوص من أن االله حكم في 
الدمـاء بـأن اليمين على المدعي، بنحو يظهر منها أن ذلك غاية التسـامح في 

الدماء، لأهميتها ردعاً للفاسق الفاجر.
ولعـل ذلـك هو الـذي أوجب إعـراض الأصحاب عنهـا، ومحاولة 
تأويلهـا، وحملهـا عـلى الحكـم بضـمان القريـة في الجملـة، ولو مـع التهمة 

والقسامة. 
بـل لم يذكـر الكلينيK في الباب المناسـب صحيح محمد بن قيس 
المتقـدم، وإنـما ذكر بدلـه خبره الآخـر ـ الـذي لا وهن في سـنده إلا رواية 
 Aإبراهيـم بن هاشـم له عن بعـض أصحابه ـ قال: «سـمعت أبا جعفر
يقـول: لو أن رجـلاً قتل في قرية أو قريباً من قريـة، ولم توجد بينة على أهل 

تلك القرية أنه قتل عندهم، فليس عليهم شيء»(١).
ي عن نفسه،  بل الحكم المذكور في غاية الغرابة، فإن القاتل غالباً يعمّ
ويوهـم أن القاتل غيره، فـلا يجعله على باب داره، بل على باب دار غيره أو 
يخرجـه عن قريته أو قبيلتـه مع صغرها دفعاً للتهمـة. فكيف يمكن تعويل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو￯ القتل وما يثبت به حديث:٢.
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الشارع على احتمال كون القاتل صاحب الدار أو القبيلة أو القرية التي فيها 
المقتول من دون لوث وأمارة أخر￯ شاهدة بذلك.

بـل مقتضى الإطلاق المذكور عدم الحاجة لدعو￯ وليّ الدم وقناعته، 
بـل لـه أن يأخذ الديـة منهم بمجرد الاحتـمال المذكور، كما لـو قامت البينة 

بذلك، حيث لا يحتاج معها لقناعة وليّ الدم بصدقها.
ومن ثم يصعب التعويل على ظاهر النصوص المذكورة. ولا أقل من 
سـقوطها بالمعارضة مع النصوص الأخر، أو لكونها من المشـكل الذي يردّ 

.Gعلمه لهم
وحينئـذٍ يتعين البناء على كون الديـة في بيت المال، كما لو قتل في فلاة 
من الأرض. لإطلاق ماتضمن أن الدية عليه مع الجهل بالقاتل، كما يستفاد 
من صحيح عبداالله بن سـنان وعبداالله بن بكـير المتقدم، ومن الحكم بذلك 

في الموارد المتفرقة. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
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ج: نعـم لكل كـسر ديته الخاصة، عمـلاً بإطلاق الأدلـة. والتداخل 
في ذلـك ونحـوه مخالـف للقاعدة، فلا مجـال للبناء عليه من غـير دليل. بل 
صرح بعدم التداخل في بعض الموارد، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن أبي 
عبدااللهA: «قـال: قضى أمير المؤمنينA في رجـل ضرب رجلاً بعصا 
فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست 

ديات»(١). وقريب منه غيره.
نعـم،  لابـد من صدق الكسر الـذي هو موضوع الديـة على كل من 

الكسرين، بأن يصدق مثلاً كسر الضلع أو الصلب كسرين.
أما إذا كان الكسر للعظم الخاص واحداً عرفاً، إلا أن قسـمي العظم 
المنكسر قد كسرت منه شظية، فيشكل تعدد دية كسر ذلك العظم. بل الظاهر 
ثبوت دية واحدة لكسر العظم المذكور، وثبوت الأرش  والحكومة للشظية.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦ من أبواب ديات المنافع حديث:١.

فروع في دية الإصابات المتعددة.................................................................... ١٢٧
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. أما إذا كان كسرها تبعاً  هذا إذا لم يكن كسرها تبعاً لكسر العظم غالبياً
له غالبياً فلا أرش له أيضاً، لأن اقتصار النصوص في بيان درك كسر العظم 
عـلى الدية الخاصـة، من دون تنبيه لأرش كسر الشـظية، مع غلبة حصوله، 

ظاهر في عدم الدرك له، والاكتفاء بدية كسر العظم الخاص معه.
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ج: لا يختلـف الحكـم في ذلـك. لظهـور الأدلة في أن موضـوع الدية 
ليـس هو المؤثر، بل الأثـر الحاصل منه، لأنه النقص الـذي يتدارك بالدية. 

وهو مناسب لماسبق في صحيح إبراهيم بن عمر.
نعم،  إذا أدت الجناية الواحدة إلى جناية على البدن وجناية على المنفعة 
ت بعقله أو  بسمعه ـ تداخلت  ـ كما لو ضربه ضربة واحدة فجرحته وأضرّ
ها. كما يستفاد من الاقتصار في نصوص ديات المنافع  الجنايات ولزمه أشـدّ
على بيان دية المنفعة من دون إشارة إلى دية الضربة التي أدت إلى فقدها، وفي 
نصوص ديات الأعضاء على بيان دية العضو من دون إشارة إلى دية المنفعة 

التي تفقد أو تنقص بسبب قطعها.
 Aبل صرح بذلك في صحيح أبي عبيدة الحذاء: «سألت أبا جعفر
عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسـطاط على رأسـه، فأجافـه حتى وصلت 
الضربـة إلى الدمـاغ، فذهـب عقله. قـال: إن كان المـضروب لا يعقل منها 
أوقـات الصـلاة، ولا يعقـل ما قال ولا ما قيـل له، فإنه ينتظر به سـنة، فإن 



مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم 
 ￯يرجـع إليه عقله أغـرم ضاربه الدية في ماله، لذهـاب عقله. قلت: فما تر
عليه في الشجة شيئاً؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة 
جنايتـين، فألزمته أغلـظ الجنايتين، وهـي الدية. ولـو كان ضرب ضربتين 
فجنـت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان، إلا أن يكون 

فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخر￯ فيقاد به ضاربه...»(١).
ومنه يظهر التداخل أيضاً فيما إذا أدت الجناية أو الجنايات إلى الموت، 
فيثبت بها القصاص، أو دية النفس، وتسـقط الجنايات التي سـببت الموت. 
كما يستفاد ذلك أيضاً من معتبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرA: «قلت له: 
ه حتى [يعني] ذهب  ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّ
عقله. قال: عليه الدية... قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة. قال أصحابه: 
نريد أن نقتل الرجل الضارب. قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية...»(٢).

بـل هو المعلوم من النصوص والسـيرة، حيث إن القتـل غالباً يكون 
بجنايـة أو جنايـات على البدن، وربما تكون ديتهـا أكثر من دية النفس، ولا 

ينظر لذلك، بل يؤخذ الجاني بالقصاص أو دية النفس لا غير.
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ج: ورد في كثـير مـن الفروع دية لنقل العظم مـن مكانه، وهو داخل 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٧ من أبواب ديات المنافع حديث:١، ٢.

فروع في دية الإصابات المتعددة.................................................................... ١٢٩
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في مورد السؤال. وفي موارد عدم النصّ فالمرجع الأرش والحكومة إذا كان 
. ذلك موجباً لزيادة النقص عرفاً
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ج: تعقيباً على ما ذكر فالنصوص الدالة على مساواة الأصابع في الدية 
. كصحيح أبان بـن تغلب: «قلت لأبي عبدااللهA: ما تقول في  كثـيرة جداً
رجـل قطع إصبعاً من أصابـع المرأة كم فيها؟ قال: عـشرة من الإبل... إن 

المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية...»(١). 
وصحيـح الحلبـي عن أبي عبـدااللهA: «في الإصبع عـشر الدية إذا 
قطعت من أصلها أو شلت. قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ 

قال: نعم»(٢). 
ونحوه صحيحا عبداالله بن سنان(٣)، وموثقا زرارة وسماعة(٤)، ومعتبر 

أبي بصير(٥)، ورواية الحكم بن عتيبة(٦)، وخبر الحسن بن صالـح(٧).
أمـير  عـن  المذكـورة  ظريـف  معتـبرة  إلا  ذلـك  مقابـل  في  وليـس   
المؤمنـينA: «... وديـة الأصابـع والقصـب الذي في الكـف في الإبهام 
إذا قطـع ثلث دية اليد، مائة دينار وسـتة وسـتون دينـاراً وثلثا دينار... وفي 
الأصابع في كل إصبع سـدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار... 
وديـة الأصابع والقصب التـي في القدم للإبهام ثلث ديـة الرجلين ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار... ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٤ من أبواب ديات الأعضاء حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٤، ٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٨، ٦.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٧، ١.

(٧) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٨ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٢.

١٣١ ............................................................................ الكلام في دية الأصابع
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ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار...»(١)، ولابد من حمل الدية المذكورة فيها 
 . لإبهام الرجلين على أنها دية الإبهامين معاً

لكـن لابـد من ترجيـح تلـك الروايات عـلى معتبرة ظريف بشـهرة 
الرواية، فإنه مقدم على الترجيح بمخالفة العامة رتبة.

ولاسـيما مع ظهـور إعـراض الأصحـاب عنها وعملهـم بنصوص 
المسـاواة، حتـى إن الشـيخR في المبسـوط مـع نسـبته روايـة التفريق بين 
الأصابـع لأكثر الأصحاب أفتى بالمسـاواة بينها فيه وفي النهاية، وكلامه في 
الخلاف وإن كان قد يظهر منه الميل لمضمون معتبرة ظريف، إلا أنه لا يخلو 

من اضطراب وإجمال، كما يظهر بمراجعته.
وأما ابن زهرة فقد أفتى بأن في الإبهام ثلث دية اليد، وفي بقية الأصابع 
عـشر ديتها، وهو المحكي عن الإصباح. وكذا الحلبي في أصابع اليدين مع 

موافقة المشهور في الرجلين. وكلاهما لا يطابق معتبرة ظريف. 
ولم يتضـح القـول بمضمـون المعتـبرة المذكـورة إلا من ابـن حمزة في 

الوسيلة. ومن ثم لا مجال للتعويل عليها في مقابل تلك النصوص.

(١) الفقيـه ج:٤ ص: ٦٠- ٦٤، والتهذيـب ج:١٠ ص: ٣٠٢- ٣٠٦ ورواها في الوسـائل مقطعة في ج: ٩ 
باب: ١٢ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ١، وباب: ١٧ من الأبواب المذكورة حديث: ١.
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ج: نعـم يحتمـل ذلـك. لكـن لا بمعنـى: أن يكون الاختـلاف تابعاً 
لمقدار الفاعلية، بأن يكون المدار عليه شرعاً، بحيث لو لم يكن للإبهام أهمية 
في زيادة الفاعلية ـ بسـبب بعض التمارين التي يقوم بها بعض الأشـخاص 
أو غـير ذلـك ـ لم يتميز الإبهام عـن بقية الأصابع بالدية، بـل بمعنى: كونه 
حكمـة نوعية لاختـلاف مقدار الدية، مع الجمود عـلى خصوصية الإبهام، 

عملاً بظاهر النص.
 �%`
,a 6�W
� �&	� �* �c
N ��� 6��� ..-

 �C
?F	
� ��R\
� 7�3_ @%5� �S��R���

 �C��X
� ��0_1 �e��`M� �Y��' �
�

١٣٣ ............................................................................ الكلام في دية الأصابع



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٣٤

 �%	*� ��5�� e��`�� ��� ���`�5
�

 D<a ��� e��`� �? 4��45_1 ��	3
�

 6
r ��� ���4
� 4�45_ >
�&%
 �c�
N

"��`�5
� �C��X
�

ج: لا مجـال لذلـك بعد ما سـبق، ولاسـيما مـع أن الأصابـع الأربع 
غـير الإبهـام مختلفة الأهميـة نوعاً في النـاس، فاتفاقها في الدية كاشـف عن 
عـدم كون أهمية المنفعة معيـاراً في مقدار الدية. بل فتـح هذا الباب يوجب 
اضطـراب الأحكام كثيراً، وفقد الضوابط لتحديد الدية، لاختلاف الناس 

كثيراً في منافع الأعضاء، من دون خصوصية للأصابع في ذلك.
على أن ذلك ليس مسـتجداً في هذه العصور، بل هو أسبق من ذلك، 
مـع الإنسـان. وقـد كانـت الصناعات والمهـن المتعلقـة شـايعة في عصور 
الأئمـةG، كالكتابة، والخياطة، والنقـوش اليدوية، وغيرها من الأعمال 
الفنيـة، ومع ذلـك أطلق في النصوص تحديد الديات مـن دون مراعاة هذه 

الخصوصيات. 
ويأتي في جواب السؤال الثامن والثلاثين ما ينفع في المقام.
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ج: لا يجـب عليـه شيء غير القصاص أو الديـة، للاقتصار عليهما في 
الكتاب المجيد والسنة الشريفة.

ولاسـيما مع التعرض في النصوص للبرء التام أو مع العيب، أو عدم 
A كان يقول: لا  البرء ففي موثق إسـحاق بن عمار عن جعفـر: «إن علياً
يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ»(١)، كما تعرضت النصوص للقرحة 
التـي لا تـبرأ، ولجبر الكـسر من غير عثـم ولا عيب، ولجبره مـع العثم(٢). 
فـإن التعـرض لذلك كلـه، من دون إشـارة لنفقـات العـلاج، والاقتصار 
 ￯عـلى الديـة، كالصريـح في عدم ضـمان نفقـات العلاج. وعـلى ذلك جر

فقهاؤناM، من دون خلاف ظاهر.
نعـم،  في موثـق أبي مريـم عـن أبي جعفـرA: «قـال: قـضى أمـير 
. وقال: ما دون  المؤمنـينA أن لايحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٢ من أبواب موجبات الضمان حديث:٢. 
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٩ بـاب:١٢ مـن أبواب ديـات الاعضاء حديـث:١، وباب:١٢ منهـا حديث:١، 
وبـاب: ١٧ منهـا حديث: ١، وباب: ٢ من أبواب ديات الشـجاج والجـراح حديث: ٣ وغيرها. قال في 

لسان العرب: «وعثم العظمُ المكسور إذا انجبر على غير استواء».

الكلام فيمن تحمل تكاليف الاستطباب............................................................ ١٣٥
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السمحاق أجر الطبيب سو￯ الدية». كذا في الكافي والتهذيب(١). وظاهره 
أو صريحـه لـزوم أجر الطبيب مـع الدية. وأمـا ما في الوسـائل الحديثة من 
روايتـه هكذا: «أجر الطبيب سـواء الديـة»(٢). فالظاهر أنه تصحيف، إذ لا 

معنى لهذا التركيب.
 :Aوحينئـذٍ يحمـل عليه موثق غيـاث بن جعفر عن أبيـه عن علي
«قال: مادون السـمحاق أجر الطبيب»(٣). فيحمل على ثبوت أجر الطبيب 

مع الدية لا بدلاً عنها.
لكن ذلك لايناسب النصوص الكثيرة المقتصر فيها على الدية في مورد 
الموثقـين، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبدااللهA: «في الخرصة شـبه 
الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة ـ وهي ما دون السمحاق ـ 

ثلاث من الأبل...»(٤)، وغيره.
عـلى أن الحكـم المذكـور لايخلو عـن غرابـة، لأن ما هو الأشـد أولى 
بالتشديد في الغرم. ولعله لذا لا يظهر من الأصحاب (رضوان االله عليهم) 
العمل بالنصوص المذكورة، حتى الكليني والشيخ، فإن الكليني ذكر موثق 
أبي مريم في باب العاقلة والشيخ ذكره في باب البينات على القتل، ولم يشيرا 
لمضمونـه في بـاب الديات، والشـيخ وإن ذكر في التهذيـب موثق غياث في 
باب الديات(٥)، إلا أنه لم يشر إلى مضمونه في النهاية والمبسـوط والخلاف، 

(١) الكافي ج: ٧ ص: ٣٦٥، التهذيب ج: ١٠ ص: ١٧٠. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥ من أبواب العاقلة حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث:١٤.
(٥) التهذيب ج: ١٠ ص: ٢٩٣.



بل اقتصر فيها على الدية.
ل أجر العـلاج زائداً عـلى الدية في  ومـن ثـم لا مجـال للبناء عـلى تحمّ
مـورد الخبرين، فضـلاً عن التعدي عن موردهما. ولاسـيما مع ظهورهما في 
خصوصيـة موردهما. وربما يحملان على الاسـتحباب في موردهما بعد كون 

. بل قد لا يحتاج للعلاج. أجر العلاج فيه قليلاً غالباً
 �G� ��4
� ��R%+ >
&_ �!
� /]��5
� ��+ ..-

 
* �	+ �$%
�&!�
 ��1���� 1� �E?� 1�

"7&5
�

ج: يتعين الاقتصار على الدية عند عدم القصاص. لما سبق.
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ج: القانـون المذكور لا يتناسـب مـع التشريع الإسـلامي. وتشريعه 
ناً بعدم وفاء التشريع الإسلامي بعلاج المشكلة، وحفظ  يتضمن اعترافاً مبطِّ
الحقـوق. وادعـاء ذلك مـن أعداء الإسـلام أخفّ وطأة على الإسـلام من 
الاعتراف به ممن يعتنقونه ويحكمون باسـمه. وقد تقدم في جواب السـؤال 
الثـاني والثالـث والرابـع والثالث عشر ما ينفـع في المقام، كما يـأتي أيضاً في 

جواب السؤال الستين.

الكلام فيمن يتحمل تكاليف الاستطباب.......................................................... ١٣٧



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٣٨

 �Y��X
�? ��Y��X
� h�
;� �%� Q��� �* ..2

 �Y���X
�1 �6���#
� d%�� $G
!� �!
�

 $�!
�? �
�3
� $�_ ��\%!; ��_�!	
�

"J<E� ��jX
� 4� [%,� xF
�

ج: لا يفرق بين أنواع الخسـائر بعد ما سـبق. وفتح هذا الباب يفتح 
لنا أبواباً كثيرة من أبواب التنسـيبات والاستحسـانات ما أنزل االله تعالى بها 
من سـلطان. بل لاريب نصاً وفتو￯ في أن اليدين متسـاويتان في الدية، مع 
. وقد تقدم في جواب السـؤال السابع والثلاثين ما  أن اليمين نوعاً أكثر نفعاً

ينفع في المقام.
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ج: لا مجـال للتعـدي عن الموارد المنصوصة بعـد اختلاف النصوص 
في خصوصيـات الحكـم المذكـور اختلافـاً فاحشـاً، حتى جعـل المعيار في 



النصوص في بعضها ـ كالسمع والعقل ـ على الشفاء في ضمن السنة، حيث 
يصعب مع ذلك فهـم عدم الخصوصية لموارد النصوص، لعدم إدراك قدر 
جامع عرفي، ليفهم كونه هو موضوع الحكم من دون خصوصية للموارد.
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ج: لا مجال لذلك بعد ما سـبق. ولاسـيما وأن مصـارف العلاج على 
المجني عليه، لا على الجاني، كما يأتي في جواب السؤال الأربعين.

نعـم،  الأحـوط وجوباً منع الشـفاء بالوجه المذكـور من القصاص. 
لموثق إسـحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهH: «أن رجلاً قطع من بعض 
أذن رجـل شـيئاً، فرفع ذلك إلى عليA فأقاده، فأخـذ الآخر ما قطع من 
 Aه عـلى أذنه بدمـه، فالتحمت وبرئـت، وعاد الآخـر إلى علي أذنـه فردّ
فاسـتقاده، فأمـر بهـا فقطعـت ثانيـة، وأمر بهـا فدفنـت. وقال: إنـما يكون 

القصاص من أجل الشين»(١). 
فـإن وجـوب القصـاص في الطرف من أجل الشـين يناسـب اعتبار 
كون الجناية الموجبة للقصاص تقتضي الشين أيضاً، وأنها لو لم تقتض الشين 
ـ لإرجـاع العضـو المقطوع للبـدن وإلتحامه به ـ لم تقتـض القصاص، لئلا 

يلزم كون القصاص أشدّ من الجناية.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٣ من أبواب قصاص الطرف حديث:١. 

الكلام في منع الشفاء من القصاص................................................................ ١٣٩
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ل نفقة الشـفاء، بـل هو على مـن يقوم به،  ج: ليـس عـلى الجـاني تحمّ
كالمجنـي عليـه، أو من يهمه أمره. لعدم التنبيـه في النصوص لتحمل الجاني 

ذلك. 
ولاسـيما مـع أن الـذي يهتمّ بالعـلاج بمقتضى الوضـع المتعارف هو 
المجنـي عليـه أو من يهمه أمـره، والنصوص لم تتضمن الأمـر بالعلاج، بل 
مجرد تبدل الدية على تقدير تحققه، فعدم التنبيه فيها لتحمل الجاني للخسارة 
ظاهـر في عدم تحمله لهـا. وقد تقدم في جواب السـؤال الثامن والثلاثين ما 

ينفع في المقام.
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. وأدنى ملاحظـة للنصوص  ج: لا جـبر للخسـارة المذكـورة شرعـاً
توجب وضوح ذلك.
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ج: ظاهر النص بدواً أن المعيار على فعلية الشفاء، ففي معتبرة ظريف 
عن أمير المؤمنينA قال: «...وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا 

عيب، فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار»(١). 
فإن مقتضى الجمود عليه عدم ثبوت إحد￯ الديتين إلا بعد الجبر على 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات الأعضاء حديث:١.

الكلام فيمن يتحمل تكاليف الاستطباب.......................................................... ١٤١



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٤٢

عثـم أو بدونه، فمـع العثم تثبت الدية التامة، وبدونه تثبت المائة دينار، ولا 
يثبت شيء منها بمجرد الكسر.

لكـن مناسـبة الحكم والموضوع تأبـى ذلك. لظهـور أن التعدي على 
المجنـي عليه إنـما يكون بالكـسر، وهو بنفسـه موجب لنقص فيـه، والجبر 
من دون عثم من سـنخ التـدارك للنقص المذكـور، والتخفيف منه، وذلك 
يناسـب ثبوت الدية التامة بالكسر من أول الأمر، وسـقوط تسعمائة بالجبر 

من دون عثم ولا عيب.
ولاسـيما بملاحظة موثق السكوني عن أبي عبدااللهA: «قال: قضى 
أمـير المؤمنينA في الصلب [إذا انكـسر. فقيه] الدية»(١). فإن الجمع بينه 
وبـين معتـبرة ظريف ـ بما ذكرنا مـن ثبوت الدية التامة بمجـرد الكسر، ثم 
سـقوط التسـعمائة بالجبر مـن غير عثم ولا عيـب ـ أقرب عرفـاً من الجمع 
بينهـما بحملـه على عدم ثبوت الديـة التامة إلا بعد انجبـار الكسر على عثم 

وعيب. 
، لنقص في بدن  بل لاينبغي التأمل بثبوت الدية التامة لو لم يجبر أصلاً
المجني عليه، أو موته بعد الجناية بسـبب آخر. وذلك يناسب ما ذكرنا، فلا 

مخرج عنه.
وهذا جارٍ في نظائر ذلك من موارد تخفيف الدية بالشفاء.

A كان  نعم،  في موثق إسـحاق بن عمار عن جعفرA: «إن علياً
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات الأعضاء حديث:٢.



يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ»(١).
لكـن من القريب حمله على عدم القضـاء بوجه ينهي الدعو￯ ويحدد 
الجناية إلا بعد الشـفاء، خوفاً من السراية الموجبة لزيادة الدية، من دون أن 

ينافي استحقاق درك الجناية بمجرد حدوثها. فلا يخرج به عن ما ذكرنا.
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ج: لا يلزم بذلك. لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
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ج: لايضمن ذلك. لظهور أدلة الديات في كونها تمام الشيء المستحق 
بسبب الجناية. كما تقدم نظيره في الجواب عن السؤال الثامن والثلاثين.

بل لو حصل الشفاء لم يلزم حتى بدية الشلل. لظهور أدلة دية الشلل 
في الشـلل الفعلي الذي من شـأنه الثبوت والبقاء، بحيث يصدق أن العضو 
مشـلول، كما هو مفاد الصفة المشـبهة، دون التعطيل الموقت بسبب الجرح، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٢ من أبواب موجبات الضمان حديث:٢.

إذا كان العلاج أزيد من الدية...................................................................... ١٤٣



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٤٤

ودون الشلل الاقتضائي الراجع إلى أن من شأن الجناية أن تؤدي إليه، وإن 
لم يتحقق فعلاً بسبب العلاج.

إلا أن يرجع العلاج إلى إصلاح العضو ورفع شلله بعد تحقق الشلل 
الذي من شأنه البقاء، فإنه حينئذٍ لايمنع من استحقاق دية الشلل.

وبعبـارة أخـر￯: العـلاج مـع الجنايـة التـي مـن شـأنها أن توجـب 
الشلل..

تارة: يمنع من تأثير الجناية للشلل عرفاً، بحيث لايصدق على العضو 
، غاية الأمر أنه قد تعطل مؤقتاً بسبب صدمة الجناية. أنه قد شلّ
وأخر￯: يوجب ارتفاع الشلل بعد حدوثه واستحكامه. 

أما الثاني فلا يمنع من استحقاق دية الشلل، لإطلاق أدلته.
وأمـا الأول فهـو مانـع من اسـتحقاق دية الشـلل، لأن موضوع دية 
الشـلل هو الشـلل الفعلي دون الاقتضائي. بل الثابت دية الجناية بنفسـها ـ 
مـع قطـع النظر عن الشـلل ـ إذا كان لها مقدار شرعـي، والرجوع للأرش 

والحكومة إن لم يكن لها مقدار شرعي.
وفي كلا الحالين لايلزم الجاني بنفقة العلاج حتى إذا زادت على الدية 

أو أرش الجناية، لماسبق.
نعم،  حيث سبق عدم وجوب العلاج على المجني عليه لدفع الشلل، 
فإذا كانت نفقة العلاج أقل من الدية، فقد يتصالـح الجاني والمجني عليه على 



قيام المجني عليه بالعلاج، وتحمل الجاني نفقته، بلحاظ أن ذلك هو الأصلح 
للطرفين. إلا أن ذلك ليس من درك الجناية الذي هو محل الكلام.
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ج: نعـم هي مشـمولة بهـذا الحكم كـما عليه الأصحـابM ولا 
يعرف الخلاف فيه منهم. 

وتقتضيه طائفتان من النصوص:
الأولى: مـا تضمـن ثبـوت الديـة المذكـورة للذمـي، كصحيح محمد

ابـن قيس عن أبي جعفرA في حديث قال: «دية الذمي ثمانمائة درهم»(١) 
وغيره، لوضوح شمول إطلاقه لهم.

 ￯الثانية: ما صرح فيه بتعميم الحكم لهم، ومساواتهم لليهود والنصار
 :Aفي الديـة المذكـورة، كصحيـح أبـان بن تغلـب: «قلـت لأبي عبداالله
إبراهيـم يزعـم أن دية اليهودي والنـصراني والمجوسي سـواء. فقال: نعم، 

قال الحق»(٢).
وصحيـح ليث المرادي: «سـألت أبا عبدااللهA عـن دية النصراني 
واليهـودي والمجـوسي. فقـال: ديتهم جميعاً سـواء، ثمانمائة درهـم، ثمانمائة 

درهم»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:٣.  

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:١، ٥.

١٤٥ ...................................................................................... دية المجوس
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هـم؟ فقال: هم من أهل  وموثـق زرارة: «سـألته عن المجوس ما حدّ
الكتاب، ومجراهم مجر￯ اليهود والنصار￯ في الحدود والديات»(١)، وموثق 
سـماعة عن أبي عبدااللهA: «قال: بعث النبي8 خالد بن الوليد إلى 
البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصار￯ والمجوس. فكتب إلى 
النبـي8: إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصار￯ فوديتهم ثمانمائة 
درهـم، ثمانمائة. وأصبت دماء قوم مـن المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم 
 .￯فكتب إليه رسول االله8: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصار . عهداً

وقال: إنهم أهل كتاب»(٢)، ونحوها غيرها.
نعم،  هناك نصوص مخالفة لذلك في جميع أهل الذمة، أو في خصوص 

:￯اليهود والنصار
منهـا: ما دل على أن ديتهم دية المسـلم، كموثق سـماعة: «سـألت أبا 
عبدااللهA عن مسـلم قتل ذمياً، فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس، 
فليعط أهله دية المسـلم حتى ينكل عن قتل السـواد، وعـن قتل الذمي. ثم 
قال: لو أن مسـلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى 

أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين...»(٣).
وصحيـح أبان بن تغلب عنـهA: «قال: دية اليهـودي والنصراني 

والمجوسي دية المسلم»(٤).
وموثـق زرارة أو صحيحـه عنـهA: «قـال: مـن أعطـاه رسـول 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:١١، ٧، ١.



:Aاالله8 ذمـة فديتـه كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قـال أبو عبداالله
وهؤلاء من أعطاهم ذمة؟!»(١).

ومنها: ما تضمن أنها أربعة آلاف درهم، كمرسـل الصدوق: «روي 
أن ديـة اليهـودي والنـصراني والمجوسي أربعـة آلاف درهـم، أربعة آلاف 

درهم، لأنهم أهل الكتاب»(٢).
ومعتبر أبي بصير عن أبي عبدااللهA: «قال: دية اليهودي والنصراني 

أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم...»(٣).
لكـن يتعين ترجيح النصـوص الأول. لعمل الطائفة بهـا، ومخالفتها 
لجميـع العامة، حيث لم ينقل مضمونها عـن أحدِ منهم، حتى عدّ مضمونها 

في الانتصار من متفردات الإمامية.
 بخـلاف هـذه النصوص لموافقتهـا لبعضهم، فالنصـوص المتضمنة 
مسـاواتهم للمسـلم موافقة لأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البستي والثوري 
 ￯والحسـن بـن حـيّ وداود، ومعتـبر أبي بصـير موافـق للمنقـول في إحد
الروايتين عن عمر وعثمان وعن الشافعي في القديم، وعن سعيد بن المسيب 
وعطا وأبي ثور إسحاق، كما يظهر بمراجعة الانتصار والخلاف. وربما نقل 
عنهـم غير ذلك من ما لا يسـعنا تفصيل الكلام فيـه ولا يهمنا بعد وضوح 

ترجيح النصوص الأول بمخالفة العامة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:٢، ٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:١٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:٤.

١٤٧ ...................................................................................... دية المجوس
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كـما يناسـبه قولـهA في موثق سـماعة: «هذا شيء شـديد لايحتمله 
النـاس»، وما في ذيله من التنبيه إلى أن الدية الشرعية ـ وهي ثمانمائة درهم ـ 
غـير صالحة للتطبيق، ولا تكفي في الردع عـن القتل، وما في حديث زرارة 
مـن قصر الدية التامـة على من أعطاهم رسـول االله8 الذمة. إذ لعله 

للتهرب من إعلان خلاف مثل عمر وعثمان. 
وأما مرسل الصدوق فهو ـ مع ضعفه ـ شاذ لم يظهر لنا فعلاً قائل به 

منا، ولا من العامة.
د قتل أهل الذمة جاز للإمام إلزامه  وأمـا ما في النهاية مـن أن من تعوّ
بـأن يديـه بأربعة آلاف درهـم، وما في الاسـتبصار من حمل مـا دلّ على أن 
د قتلهم، ومـا يظهر من الوسـائل من تخيير  ديتهـم دية المسـلم على مـن تعوّ
د قتلهم بين الأمرين حسـبما يراه. فذلك كله لا شـاهد له  الإمام في من تعوّ

من النصوص.
 ومثلـه مـا في الفقيه مـن الجمع بين هـذه الأخبار بحمـل النصوص 
الأول على من لم يفِ بشرائط الذمة، وماتضمن أن ديتهم أربعة آلاف درهم 
عـلى مـن وفى بها، وما تضمن أن ديتهم دية المسـلم على مـا إذا آمنهم الإمام 
الواجـب الطاعـة، وجعلهم في عهـده وعقده، وجعل لهم ذمـة ولم ينقضوا 

عهدهم، ووفوا بشرائط الذمة.
. بل الذي يخالف شرائط الذمة  إذ فيه: أن الجمع المذكور بلا شاهد أيضاً
لا حرمة له، فلا مجال لحمل نصوص الثمانمائة درهم عليه. كما أن موثق سماعة 



في قصـة خالد بـن الوليد إنما ورد في من دخل في ذمة رسـول االله8.
 ومن ثم يتعين ما ذكرنا من ترجيح النصوص الأول بمخالفة العامة، 

وإهمال بقية النصوص لموافقتهم، أو لضعفها.
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ج: الظاهـر أن الفرقـة المذكـورة خارجـة عن الإسـلام. وحيث إنها 
ليسـت من أهل الكتـاب، ولا ذمية، فلا ديـة لقتيلها. وحينئـذٍ لا موضوع 

لتحديد مقدارديتها.
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ج: يشمل التغليظ المذكور دية الخطأ بقسميه، من دون إشكال ظاهر. 
لإطلاق النصوص، كمعتبر كليب الأسـدي: «سـألت أبا عبدااللهA عن 

تغليظ الدية إذا وقعت الجناية في الحرم أو في الأشهر الحرم.......................................... ١٤٩



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٥٠

الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث»(١). 
وصحيح زرارة أو موثقه: «قلت لأبي جعفرA: رجل قتل في الحرم، 

قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم...»(٢).
ودعو￯: أن ابتناء التغليظ على العقوبة التي لا تناسب الخطأ يوجب 
انـصراف الإطلاق للعمد. مدفوعـة: بأن التغليظ قد لا يبتني على العقوبة، 
بل على تعظيم حرمة المقتول في الحرم أو الأشـهر الحرم، نظير تعظيم حرمة 

الرجل بالإضافة للمرأة، والمسلم بالإضافة إلى الذمي. 
عـلى أن الكفـارة أولى بالعمـد لابتنائهـا نوعـاً عـلى التكفـير للذنب 
والجريمة، ومع ذلك ثبتت في قتل الخطأ. بل الحكم في حديث زرارة بثبوت 
الدية يناسـب الخطـأ، لأن العمد إنـما يثبت به القصـاص في الأصل غالباً، 
والانتقال للدية إنما يكون بالصلح الذي قد يتضمن أكثر من الدية أو أقل منها.

هـذا مضافـاً إلى معتـبر زرارة عن أبي جعفرA: «سـألته عن رجل 
قتل رجلاً خطأ في الشـهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية...»(٣)، وفي معتبره 

الآخر: «عليه دية وثلث»(٤). 
وأما صحيحه: «سألت أبا عبداالله عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر 
الحرم، فقـال: عليه الدية...»(٥). فلابد من حمل الدية فيه على المغلظة، جمعاً 

بينه وبين ما سبق.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:٥، ٤.
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ج: لايختـص بالمسـلمين، بل يشـمل أهل الكتاب بعـد فرض ثبوت 
الدية لهم. لإطلاق النصوص السابقة وغيرها.
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ج: لا أثـر لـه في ذلـك بعـد إطـلاق النصـوص المذكورة، ولاسـيما 
بملاحظة ما سبق من عموم الحكم للقتل خطأ. 
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ج: تحديد مهلة دفع الدية في شبه العمد بسنتين وإن كان هو المشهور، 
بل ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه، ونفى الخلاف فيه الغنية. 

إلا أنه لم يتضح الدليل عليه. حيث استدل عليه في الرياض بالإجماع 
المسـتفاد ممـن تقدم، مؤيداً بـما عن المختلف من الاحتجاج لـه بأنه كما ظهر 
التفـاوت بين العمد والخطأ في الأجل، فتؤد￯ الدية في الأول في سـنة، وفي 

١٥١ ...................................................................... مهلة أداء الدية في شبه العمد



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٥٢

الثاني في ثلاث سـنين، وجـب أن يظهر التفاوت بينهما وبين شـبه العمد في 
الأجل أيضاً فيكون متوسطاً بينهما، عملاً بالمناسبة.

لكـن الإجماع لم يبلغ مرتبة الحجية بعد عدم شـيوع الابتلاء بالمسـألة 
في عصـور الأئمـةG، بنحـو يتيـسر العلـم بقولهـمG مـن مثـل هذه 

 .￯الدعاو
ولاسيما مع ظهور التوقف في ذلك من غير واحد، كالشيخ في النهاية 
والمحقـق في الشرايع والنافع، ومحكي المهـذب وغيرها. بل في الخلاف أنها 
تؤد￯ في سـنة، وعن ابن حمزة أنها تؤد￯ في سـنة إن كان موسراً وفي سـنتين 

. إن كان معسراً
وأما ما سبق عن المختلف فهو استحسان لاينهض بالاستدلال.

ومـن ثـم كان الظاهـر أن الخطأ شـبه العمد كالخطـأ المحض، تكون 
المـدة فيه ثلاث سـنين، لصحيـح أبي ولاد عن أبي عبـدااللهA: «قال كان 
عليA يقول: تسـتأد￯ دية الخطأ في ثلاث سـنين، وتسـتأد￯ دية العمد 
في سـنة»(١). فإن إطلاق الخطأ فيه يشـمل شبه العمد، ولاسـيما مع مقابلته 

بالعمد، ومع ظهور الصحيح في استيفاء الأقسام.
وبذلـك يخرج عن أصالـة التعجيل بالأداء التي هي مقتضى سـلطنة 

صاحب الحقّ على حقه المقتضية لعدم جواز حبسه عنه بدون إذنه.
ة المقررة لا أثر لها بناء على جواز  ثم إن دعو￯ الإعسار قبل مضي المدّ

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤ من أبواب ديات النفس حديث:١.



تأخير الدية بتمامها إلى آخر المدة. لأن دعو￯ الإعسار إنما تتجه لبيان العذر 
المبرر لتأخير أداء الحق عند وجوب المبادرة به. أما مع عدم وجوب المبادرة 
وجـواز التأخير إلى آخر المدة، فلا يحتاج التأخير للعذر المبرر، ليترتب الأثر 

على الدعو￯ المذكورة.
نعـم،  بناء على وجوب تقسـيط الدية في السـنين الثلاث، لكل سـنة 
ثلثهـا، فتتجه الدعو￯ المذكورة من أجل المبرر لعدم دفع القسـط في السـنة 
التـي يدعى الإعسـار فيها. والمتجه حينئذٍ سـماع الدعـو￯، وجريان حكم 
القضـاء فيهـا، كما هو الحال في سـائر مـوارد دعو￯ الإعسـار والعجز عن

أداء الدين.
هـذا ومقتضى إطلاق الصحيح المتقدم جـواز تأخير الدية بتمامها إلى 
آخر المدة. ولاسـيما مع المقابلة بدية العمد التي تؤد￯ في سـنة، لوضوح أنه 
لايراد به تقسيطها في أثناء السنة، بل جواز تأخيرها بتمامها إلى نهاية السنة.

نعـم،  في الريـاض: «وتسـتأد￯ في ثـلاث سـنين في كل سـنة ثلثهـا 
إجماعـاً منـا، بـل مـن الأمـة أيضـاً، كـما عـن الخـلاف، حـكاه جماعـة حدّ 

الاستفاضة...».
لكـن لايبعد رجـوع معقد إجماع الخلاف للتحديد بثلاث سـنين، لا 
للتقسـيط عليها، كما يناسبه أنه جعل الإجماع في مقابل قول ربيعة بالتأجيل 
خمـس سـنين، وقـول بعض النـاس بأنهـا حالّـة غير مؤجلـة، وأنـه عضد 
الإجمـاع المذكور بإجماع الصحابة، قال: «لأنـه روي عن علي (عليه الصلاة 

١٥٣ ...................................................................... مهلة أداء الدية في شبه العمد
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والسـلام) وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سـنين، ولا
مخالف لهما». 

ومـن ثم يشـكل عموم معقـد إجماعه المدعـى للتقسـيط، فضلاً عن 
 ￯حجيته في ذلك بنحو يخرج به عن إطلاق النص. وعلى ذلك لا أثر للدعو

المذكورة.
هذا والظاهر أن الإصابات في حوادث السـيارات من الخطأ المحض 
غالباً، لعدم قصد الجاني إصابة المجني عليه، وشـبه العمد إنما يكون بقصد 

إصابته بما لا يوجب عادة الجناية الحاصلة. 
وحينئـذٍ لا موضـوع لدعـو￯ الإعسـار من الجـاني، لعـدم كونه هو 

المطالب بالدية، بل المطالب بها عاقلته.
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ج: المناسـبات الارتكازيـة قاضيـة بأنهـا نحـو من تدارك الخسـارة. 
ويناسبه أمور..

منها: ما تضمنته نصوص كثيرة من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فإن 
. بطلان الدم إنما هو بذهابه هدراً وضياعاً

ومنها: التعبير في جملة من النصوص بالضمان، كقولهA في صحيح 
الحلبي: «كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»(١)، فإن 
الضمان تحمل الدرك والخسـارة. ولاسـيما مع عموم الحكـم للمال وللنفس 

ونحوها من ما له دية.
ومنها: ثبوتها في الخطأ المحض، الذي لا منشأ معه للعقوبة.

ومنهـا: ما في جملة من النصوص من أن دية المملوك قيمته، ولاسـيما 
مـع مـا في بعضها من أنه يضرب القاتل مـع العمد، كصحيح أبي بصير عن 
أحدهمـاH  في حديـث قـال: «لايقتـل حرٌ بعبـد، ولكن يـضرب ضرباً 
شـديداً ويغرم ثمنه، ديـة العبد»(٢) فإن المنصرف منـه أن الضرب للعقوبة، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٩ من أبواب موجبات الضمان حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٦ من أبواب ديات النفس حديث:١. 

١٥٥ .............................................................................. فروع في حقيقة الدية
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والدية لتدارك الخسارة.
ومنها: أن جناية العبد في رقبته، مع وضوح عدم العقوبة عليه بذلك، 

بل ليس فيه إلا تدارك الجناية.
ومنها: اختلاف مقدار الدية في كثير من الجروح ونحوها بالشفاء من 
دون عيب، أو معه، مع وضوح أنه لا دخل للشـفاء من دون عيب وعدمه 

في الجريمة واستحقاق العقوبة.
وربـما يظهـر بالتأمـل غيرما تقـدم من ما يناسـب المدعـى. وإن كان 

وضوحه يغني عن تكلف ذلك.
نعم،  قد يناسـب ابتناءها على العقوبة أن أمد دية العمد سـنة، وأمد 
دية الخطأ ثلاث سـنين، وأن دية شبه العمد على الجاني، ودية الخطأ المحض 
على العاقلة غالباً، وأن الدية تغلظ بزيادة الثلث إذا وقع القتل في الحرم، أو 

في الأشهر الحرم، ونحو ذلك.
إلا أنه لا مجال للخروج بذلك عن ما سـبق. إذ لا مانع من البناء على 
زيـادة حرمة الشيء في بعض الحـالات الخاصة، بحيث يزيد دركه وضمانه، 
أو تكـون الزيـادة ـ كالتعجيـل في العمـد ـ واردة مورد العقوبـة، وإن كان 
أصل ثبوت الدية مبنياً على تدارك الخسـارة. وقد تقدم في جواب السـؤال 

الرابع والأربعين ما ينفع في المقام.
نعـم،  لمـا لم يكن الحكم المذكـور عملياً لم ينفع قيـام الحجج الشرعية 
عليه ما لم تبلغ مرتبة العلم، لانصراف أدلة الحجية لمقام العمل. ومع عدمه 



لا فائدة في الحجج إلا بمقدار تأثيرها في حصول العلم، الذي قد لا يحصل 
بها، كما قد يحصل من غيرها، من دون ضابط لذلك.
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ج: نعـم أصـل الديـة في الجميع على نحـو واحد، لعدم الفـرق بينها 
في ما سـبق. وإن تقـدم احتمال كون بعض الخصوصيـات فيها واردة مورد 

العقوبة.
كما أن ثبوت القصاص في العمد يبتني على العقوبة الرادعة والتنكيل 
بالجـاني، لوضـوح عـدم تدارك الخسـارة بـه، وابتنائـه على شـدة التنكيل، 
اْ  اةٌ يَ يَ اصِ حَ مْ فيِ الْقِصَ لَكُ المسـتلزم لقوة رادعيته، كما يناسبه قوله تعالى: ﴿وَ

 .(١)﴾ ونَ تَّقُ مْ تَ كُ لَّ بَابِ لَعَ لْ ْ الأَ أُوليِ
ومبنـى التنـازل عـن القصـاص والانتقال للديـة على رفـع اليد عن 

العقوبة، والاهتمام بتدارك الخسارة.

(١) سورة البقرة الآية: ١٧٩.

١٥٧ ............................................................... حكم القصاص على العضو الموؤف



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٥٨
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ج: لا مجال للبناء على كون العضو المؤوف بحكم العدم. لعدم الدليل 
على التنزيل المذكور.
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ج: بعد ما سـبق يظهر أن العين اليمنى لا تعتبر مفقودة، والمتيقن من 
إلغـاء خصوصية اليمين واليسـار صـورة الفقد، كما يسـتفاد من الصحيح 
ـ المعـول عليـه عنـد الأصحـاب ـ عـن حبيـب السجسـتاني: «سـألت أبا 
جعفرA عـن رجل قطع يدين لرجلين، اليمينين. قـال: فقال: يا حبيب 
، وتقطـع يسـاره للرجل الـذي قطع  تقطـع يمينـه للـذي قطـع يمينـه أولاً



.(١)«... يمينه أخيراً
وصحيـح محمـد بن قيـس: «قلـت لأبي جعفرA: أعـور فقأ عين 
صحيـح، فقـال: تفقأ عينه، قلت: يبقـى أعمى؟ قال: الحق أعـماه»(٢). فإن 
مقتـضى إطلاقه ثبوت القصاص حتى لو كانـت عينه التي يقتص منها غير 
مماثلـة للعين التي جنى عليها من حيثية اليمين واليسـار. ولا شـاهد بإلغاء 

. الخصوصية المذكورة مع وجود المماثل إذا كان معيباً
إن قلـت: إلغـاء خصوصية اليمين واليسـار هو المسـتفاد من إطلاق 
سِ  سَ بِالنَّفْ ا أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ نَا عَ بْ تَ كَ بعض أدلة القصاص، كقوله تعالى: ﴿وَ
وحَ  رُ ُ الجْ وَ نِّ  بِالسِّ نَّ  السِّ وَ نِ  ذُ بِالأُ نَ  ذُ الأُ وَ نفِ  بِالأَ نفَ  الأَ وَ  ِ ينْ بِالْعَ  َ ينْ الْعَ وَ

 .(٣)﴾... اصٌ قِصَ
وما في كثير من النصوص من إطلاق التقاصّ في العين واليد والإصبع 

وغيرها، من دون إشارة لخصوصية اليمين واليسار.
غاية الأمر أن مقتضى حديث حبيب المتقدم لزوم مراعاة الخصوصية 
، والمتيقن  المذكـورة في مورده، ولذا أمر بقطـع اليمين للذي قطع يمينه أولاً
مـن ذلك مـا إذا كان المماثل في الجهة مماثلاً من بقية الجهات، ولا يشـمل ما 
نحـن فيه من فرض كونـه مؤوفاً لا يتحقق به القصـاص التام، لكونه دون 

العضو المجني عليه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٥ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.

(٣) سورة المائدة الآية: ٤٥.

١٥٩ ............................................................... حكم القصاص على العضو الموؤف



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٦٠

وحينئذٍ يتعين إلغاء خصوصية اليمين واليسـار من أجل الحفاظ على 
المماثلـة من بقية الجهـات، فيفقأ عينه اليسر￯ الصحيحة في مورد السـؤال، 

عملاً بالإطلاق المتقدم، وتحقيقاً للقصاص التام.
قلت: يشـكل اسـتفادة إلغاء خصوصية اليمين واليسـار من إطلاق 
تلـك الأدلة، لأن المتيقـن ورود الإطلاق المذكور لبيـان التقاصّ من حيثية 
 . نـوع العضو، من دون نظر للجهات الأخر￯، التي يتوقف عليها التقاصّ
فـإن الظاهر المفروغية عـن مراعاة تلك الجهات مع الإمـكان، لا من جهة 
حديـث حبيب المتقـدم، بل تبعاً للمرتكزات العامة في سـائر الموارد. بل لا 
إشـكال ظاهراً في مراعاة المماثلة في الأسنان، فلا يقتص للمقدم بالطواحن 

، مع إطلاق تلك الأدلة بالتقاصّ في السن. مثلاً
وبعبـارة أخر￯: ارتكاز ابتنـاء القصاص على مجـازاة الاعتداء بالمثل 
يوجـب انصراف إطلاق المماثلة في النـوع لبيان ثبوت القصاص من جهته، 
. غاية الأمر أنها قد تسقط  من دون إلغاءٍ لبقية الجهات الدخيلة في المماثلة عرفاً
في صورة فقد المماثل، ولم يثبت سـقوطها في صورة كونه مؤوفاً، كما سـبق.
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ج: من الظاهر أن دية المنفعة ـ كالإبصار والسـمع والشـم ـ تتداخل 



مع دية العضو المشتمل عليها، فدية العين بجملتها نصف دية النفس، ودية 
. وليس للعين وإبصارها ديتان،  إبصارها مع بقائها نصف دية النفس أيضاً

ليكتفى بالقصاص في أحدهما، والدية في الآخر.
 نعم،  دية العين الفاقدة للبصر ثلث دية العين التامة، كما هو الحال في 
سـائر الأعضاء المشـلولة. وحينئذٍ قد يدعى لزوم ردّ فرق ما بين العضوين 

بعد القصاص بينهما.
ففـي المقام يتلف العين اليمنى الفاقدة للبصر قصاصاً، ويرجع بفرق 
ديـة مـا بين العينين، وهو ثلثا دية العين، نظـير ما ورد من أن في إتلاف عين 
 ￯الأعـور ديـة كاملة، حيث يكـون للمجني عليه القصـاص بإتلاف إحد
عينـي الجاني الصحيحة وأخذ فرق ما بين ديتي العينين، وهو نصف الدية، 
كـما تضمن ذلـك صحيح محمد بن قيس: «قال أبـو جعفرA: قضى أمير 
 ￯في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحد Aالمؤمنين
عينـي صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شـاء أخذ دية كاملة ويعفى عن 

عين صاحبه»(١)، وقريب منه خبر عبداالله بن الحكم(٢).
لكـن ذلك وإن ثبـت بنحو العموم فيما إذا كان المقتـص منه أكثر دية 
مـن المقتص لـه، كـما في اقتصاص المـرأة من الرجـل في النفـس والطرف، 
والاقتصـاص مـن المشـتركين في قتل شـخص واحد وغير ذلـك، إلا أنه لم 
يثبت بنحو العموم فيما إذا كان المقتص منه أقل دية من المقتص له، وإنما ثبت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٧ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٥ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢.

١٦١ ............................................................... حكم القصاص على العضو الموؤف



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٦٢

في بعض الموارد كماسبق، وثبت عدمه في بعضها الآخر، كما في الاقتصاص 
للرجل من المرأة حيث يقتصر فيه على القصاص من دون أن يأخذ المقتص 

فاضل الدية.
ومن ثم لا مجال للبناء عليه في المقام بعد عدم الدليل عليه بالخصوص. 
بل يتعين إما الاقتصار على القصاص بإتلاف العين اليمنى المؤوفة، أو أخذ 

دية العين المجني عليها.
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ج: تقدم في جواب السؤال السابع والأربعين إلغاء خصوصية اليمين 
واليسار في القصاص عند فقد المماثل. أما إلغاء خصوصية اليد والرجل فلا 

مجال له بعد عدم صدق القصاص به. 
نعـم،  في الصحيح عن حبيب السجسـتاني عن أبي جعفرA قال:  



«فأما ياحبيب حقوق المسـلمين فإنه تؤخذ لهـم حقوقهم في القصاص اليد 
باليد إذا كانت للقاطع يد [يدان] والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يد»(١). 

 ـ ولو بضميمة عمل الأصحاب به ـ إلا أنه  والحديث وإن كان معتبراً
مختص بقطع الرجل قصاصاً عن اليد، دون العكس، الذي هو محل الكلام. 

بل يتعين الرجوع فيه للقاعدة المقتضية لتعذر القصاص، والرجوع للدية.
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ج: المتبع عموماً هـو المماثلة العرفية. لأن مقتضى الإطلاقات المقامية 
لأدلة الأحكام في سائر الموارد ـ ومنها المقام ـ هو الرجوع في تحديد الموضوع 
للعرف. ولا مجال لتحديد المماثلة العرفية إلا بالرجوع للعرف في كل مورد مورد.
عـلى أن المماثلـة قـد تسـقط في بعـض المـوارد، كـما ذكرنـاه في كتاب 
القصاص والديات من الجزء الثالث من رسـالتنا (منهاج الصالحين). ولا 
يسـعنا اسـتقصاء تلك الموارد في هذه العجالة. وقد سبق بعض الكلام فيها 

في جواب السؤال السابع والأربعين. فراجع.
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ج: في حالات كثيرة لايسـعنا اسـتقصاؤها هنا. وقد تقدم في جواب 
السـؤال الخامس عشر ويأتي في جواب السؤال الواحد والخمسين الإشارة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢.

فروع في قصاص الأطراف........................................................................ ١٦٣



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٦٤

إلى لـزوم الانتقـال للديـة مـع عـدم انضبـاط الجـرح أو لـزوم التغرير من 
.  مع  القصـاص. كما تقدم في جواب السـؤال الثلاثين الانتقـال للدية أيضاً

عدم تعيين القاتل بشخصه، وتردده بين شخصين أو أكثر. 
وقد ذكرنا كثيراً من الموارد التي ينتقل فيها للدية في كتاب القصاص 

والديات من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين).
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ج: المماثلـة عرفـاً في أمثال ذلك إنما تكون بلحاظ مسـاحة الجرح، لا 
بلحاظ نسبته لبدن المجني عليه. فللمجني عليه الاقتصاص بنفس المساحة 

مع تحقق موضوعه بالإضافة للجاني المقتص منه.
نعـم،  مع عدم تحققه يتعين الاقتصـار على ما تحقق موضوعه، كما لو 
كان المجنـي عليه مكتنز اللحـم والجاني نحيفاً، وكانـت الجناية على اللحم 
عميقـة، بحيـث لـو أراد المجني عليـه الاقتصـاص بنفس العمق لـزم حزّ 

. العظم، فإنه لايجوز حزّ العظم، لأنها جناية أخر￯ عرفاً
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ج: لا مجـال لذلـك إذا كانـت جنايتـه خـارج الحرم ثم لجـأ للحرم. 
للنصوص الكثـيرة المتضمنة للتضييق عليه وترك إطعامه وسـقيه ومبايعته 

ومكالمته حتى يخرج من الحرم، وتقام عليه العقوبة خارجه(١). 
لقوة ظهورها في عدم جواز أخذه وإخراجه رغماً عليه، ولاسـيما مع 
التصريـح في بعضها بأنه لايؤذ￯ مادام في الحرم(٢)، ومع ورود بعضها ـ كما 
نًا ﴾(٣). لوضوح أن إلقاء  انَ آمِ ـهُ كَ لَ خَ ن دَ مَ يـأتي ـ في تفسـير قوله تعالى: ﴿وَ

القبض عليه إيذاء له، ومناف لأمنه.
بـل صرح في بعضهـا بأنه لا يؤخذ مادام في الحـرم، كصحيح الحلبي 
نًا﴾  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ عن أبي عبدااللهA: «سألته عن قول االله عزوجل: ﴿وَ
قال: إذا أحدث العبد  في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسـع لأحد أن 
يأخذه في الحرم. ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٩ باب:١٤ من أبـواب مقدمات الطواف ومايتبعهـا، و ج:١٨ باب: ٣٤ من أبواب 

مقدمات الحدود وأحكامها العامة. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١، ٤. 

(٣) سورة آل عمران الآية: ٩٧.
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يكلم، فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية 
أقيـم عليـه الحدّ في الحـرم،  لأنه لم يرع للحـرم حرمـة»(١)، ونحوه في ذلك 

معتبر علي بن أبي حمزة(٢)، وغيره.
 :Aنعم،  في صحيح البزنطي المروي في قرب الإسـناد عن الرضا
«سـأله صفـوان وأنـا حـاضر عن الرجـل يؤدب مملوكـه في الحـرم، فقال: 
كان أبـو جعفرA يضرب فسـطاطه في حدّ الحرم بعـض أطنابه في الحرم 
، فـإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه  وبعضهـا في الحِلّ

.(٣)« في الحِلّ
م هو إيقاع العقاب في الحرم، دون أخذ من يستحقه  ومقتضاه أن المحرَّ

، فينافي ماسبق.  في الحرم وإخراجه منه لإيقاع العقاب عليه في الحِلّ
ولكنه يشكل..

: بأن إخراج الخادم من الحرم قد لا يكون بأخذه وإخراجه رغماً  أولاً
عليه، لينافي ماسـبق، بـل بأمره بالخروج من أجل تأديبـه، فيخرج باختياره 

.Aامتثالاً لأمره
: بـأن الصحيح سـؤالاً وجوابـاً غير ناظر إلى محـل الكلام من  وثانيـاً
جناية الجاني في الحِلّ ولجوئه للحرم، بل إلى مجرد مباشرة التأديب في الحرم، 
بنحو يشـمل ما لو كانت الجناية في الحرم أيضاً، بل لعل ذلك هو المنصرف 
منه، وحيث سـبق في النصوص جـواز العقوبة حينئـذٍ في الحرم، فلابد من 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:٢، ٣، ٨.



حمل الصحيح على مجرد رجحان مباشرة التأديب خارج الحرم من دون نظر 
إلى حكم لجوء الجاني من الحِلّ للحرم.

ولاسيما مع أن الحكم لو كان مبنياً على الإلزام لكان المناسب الجواب 
بالتحريم، وعدم الاكتفاء ببيان عمل الإمامA المختص ببعض الفروض، 

. لّ وهو نزول المكلف في حدّ الحرم بحيث يسهل عليه الخروج منه للحِ
وأما مرسل العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرA: «سألته 
نًا ﴾، قال: يأمن فيه كل خائف ما لم  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ عن قول االله تعالى: ﴿وَ
يكن عليه حدّ من حدود االله ينبغي أن يؤخذ به. قلت: فيأمن فيه من حارب 
. خ.ل]  االله ورسوله وسعى في الأرض فساداً؟ قال: هو مثل من مكر [يكرّ

في الطريق، فيأخذ الشاة والشيء، فيصنع به الإمام ما يشاء»(١). 
فهـو ـ مع ضعفه في نفسـه. وكـون مقتضى إطلاقه جـواز إقامة الحدّ 
عليـه في الحـرم، وهـو أجنبي عـن مورد السـؤال ـ محمول على مـن فعل ما 
يوجب الحدّ في الحرم، أو على خوفه بلحاظ أصل استحقاق الحدّ عليه، وإن 
لزم تركه والتضييق عليه حتى يخرج من الحرم جمعاً مع النصوص السابقة.

هـذا ومما تقـدم يظهر أن من جنى الجناية في الحـرم جاز أخذه وإقامة 
العقـاب عليـه فيه، للتصريح بذلـك في النصوص الكثـيرة، ومنها صحيح 

الحلبي المتقدم، وصحيح معاوية بن عمار الآتي.
لكن في موثق سماعة: «سألته عن الإيمان والإسلام. قال: مثل الإيمان 

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١١.
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من الإسـلام مثل الكعبة من الحرم... ولو أن رجلاً دخل الكعبة فبال فيها 
معانـداً أخرج مـن الكعبة ومن الحـرم وضربت عنقه»(١)، ونحـوه أو عينه 
مرسـل الفقيه(٢)، ومقتضاه عدم إقامة الحدّ عليه في الحرم وإن كانت جنايته 

مّ قال في الجواهر: «ولعله الأحوط والأولى». فيه. ومن ثَ
إلا أنه حيث كان في ذلك مخالفاً لصريح النصوص السابقة، تعين حمله 
على الاسـتحباب. أو الاقتصـار على مورده، لاحتمال كـون الفعل المذكور 
موجباً لصيرورته كالمرتد الكافر، الذي قيل بوجوب إخراجه من الحرم، أو 

ه وعقوبته، وإن جاز إقامة بقية الحدود في الحرم. كون ذلك من تمام حدّ
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ج: الظاهر عدم الفرق بين جميع الجرائم الشرعية، لأن أكثر النصوص 
، إلا أنه يتعين أحد أمرين: وإن تضمنت الحدّ

الأول: حمـل الحدّ عـلى مطلق التنكيل والعقاب، كما يناسـبه صحيح 
، ثم  معاوية بن عمار: «سـألت أبا عبدااللهA عن رجل قتل رجلاً في الحِلّ
دخـل الحرم. فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسـقى ولا يباع ولا يؤذ￯ حتى 
. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو  يخـرج مـن الحرم، فيقام عليه الحدّ
سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً، لأنه لم يرَ للحرم حرمة...»(٣)، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١.



حيـث أطلق فيه الحدّ على القصاص، كما قد يناسـبه أيضاً إطلاق الجناية في 
. أكثر النصوص ثم التعبير فيها بالحدّ

الثاني: إلغاء خصوصية الحدّ والتعدي لكل عقوبة، كما يناسـبه ظهور 
ابتناء الحكم على حرمة الحرم، وما في صحيح الحلبي المتقدم ومعتبر علي بن 
أبي حمزة المتقدمة إليه الإشارة وغيرهما من ورود المضمون المذكور في تفسير 

نًا﴾(١). انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ قوله تعالى: ﴿وَ
ين. لعدم كونه جنايـة، وعدم ثبوت  نعم،  يشـكل عموم الحكـم للدَّ
العقوبـة عليه، غايته طلب وفاء الدين مع القدرة، أو التوثق له، وليسـا هما 

من سنخ العقوبة والجزاء، ولا يكون الأخذ لأجلهما منافياً للأمن. 
نعم،  لو امتنع من الوفاء مع القدرة حبس، وعوقب. إلا أن الجناية ـ 

وهي الامتناع ـ لما حصلت منه في الحرم، جاز الأخذ والعقوبة عليها فيه.
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ج: لا مجـال للفـرق بالنظـر للنصـوص المانعـة التـي جـر￯ عليهـا 
الأصحـابM. بل حمل تلك النصوص على خصوص المسـجد الحرام 

 . متعذر عرفاً
نعم،  لو قيل بجواز الأخذ أمكن البناء على عدمه في المسجد الحرام، 

لتأكد حرمته وإن احتاج للدليل.
(١) سورة آل عمران الآية: ٩٧.
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ج: لا مجال للتفريق بعد إطلاق الأدلة. 
نعـم،  هو مبني على جواز دخول الكافر الحرم، أما بناء على منعه من 
. بل يكون دخوله  ذلـك فيجوز أخذه، لجواز إخراجه ـ بـل وجوبه ـ حينئذٍ

جناية في الحرم، ومعها يجوز الأخذ والعقوبة فيه.
إذا عرفت هذا فقد أصرّ الشيخP  في المبسوط والعلامة في التذكرة 
ماَ  واْ إِنَّ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ عـلى عدم دخوله الحرم حتى اجتيازاً، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيهُّ
ةً  لَ يْ مْ عَ تُ فْ إِنْ خِ ا وَ ـذَ مْ هَ هِ امِ دَ عَ امَ بَعْ رَ َ دَ الحْ جِ َسْ واْ المْ بُ رَ لاَ يَقْ سٌ فَ ونَ نَجَ كُ ِ ُشرْ المْ
...﴾(١). وهو مبني على أن المراد من المشركين  لِهِ مُ االله مِن فَضْ نِيكُ غْ فَ يُ وْ سَ فَ
ما يعمّ أهل الكتاب، وأن المراد من المسـجد الحرام جميع الحرم. وكلاهما لا 

يخلو عن إشكال، بل منع. 
وقد يسـتدل على الأول ـ وهو عموم المشركين لأهل الكتاب ـ بنسبة 
 ￯ ارَ الَتْ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ االله وَ يْ زَ ودُ عُ يَهُ الَتِ الْ قَ الـشرك لهم في قولـه تعـالى: ﴿وَ
بْلُ  واْ مِن قَ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ وْ ونَ قَ ؤُ اهِ مْ يُضَ هِ اهِ وَ فْ ُم بِأَ لهُ وْ لِكَ قَ يحُ ابْنُ االله ذَ َسِ المْ
االله  ونِ  دُ ن  مِّ بَابًا  أَرْ مْ  ُ بَانهَ هْ رُ وَ مْ  هُ بَارَ أَحْ واْ  ذُ َ اتخَّ  * ونَ  كُ فَ ؤْ يُ أَنَّى  االله  مُ  هُ لَ اتَ قَ
هُ  انَ بْحَ وَ سُ ـهَ إِلاَّ هُ ا لاَّ إِلَ دً احِ ا وَ واْ إِلَـهً دُ بُ واْ إِلاَّ لِيَعْ رُ مِ ا أُ مَ يَمَ وَ رْ يحَ ابْنَ مَ َسِ المْ وَ

 .(٢)﴾ ونَ كُ ِ ماَّ يُشرْ عَ
(١) سورة التوبة الآية: ٢٨.

(٢) سورة التوبة الآية:٣٠، ٣١.



لكنـه يندفـع بأن الحكـم عليهـم في الآيـة بالـشرك إن كان من أجل 
نسـبتهم الولد لـه تعالى فليس هو عـلى نحو الحقيقة، لأن مجرد نسـبة الولد 
. إذ لا  . وكذا إن كان من أجل اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً ليس شركاً
يراد به إشراكهم به تعالى في الألوهية والعبادة، بل في الطاعة، كما في صحيح 
مْ  هُ بَارَ واْ أَحْ ذُ َ أبي بصـير عـن أبي عبدااللهA: «في قول االله عزوجـل: ﴿ اتخَّ
ونِ االله ﴾. فقـال: واالله مـا صامـوا لهم ولا صلوا لهم،  ن دُ بَابًا مِّ مْ أَرْ ُ بَانهَ هْ رُ وَ

ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم»(١).
نعم،  لا إشـكال في ابتناء التثليـث عند طائفة من النصار￯ على نحوٍ 
من الشرك. وكذا ما ينسـب للمجوس من القـول بألوهية يزدان وأهرمن، 

أو النور والظلمة. 
إلا أنـه ـ مع عـدم اطراده في جميع أهل الكتـاب ـ مخالف للظاهر من 
المشركـين في الآية المتقدمـة، بضميمة الآيات الكثـيرة المتضمنة مقابلة أهل 
الكتاب والمجوس للمشركين، وخصوص ما في سـورة التوبة من افتتاحها 
بالبراءة من المشركين وتتابع أحكامهم فيها بما في ذلك الحكم الذي تضمنته 

هذه الآية، ثم التعرض لحكم أهل الكتاب والاكتفاء منهم بالجزية.
ومثله الاستدلال على الثاني ـ وهو عموم المسجد الحرام لجميع الحرم ـ

مُ االله مِن  نِيكُ غْ فَ يُ وْ سَ ةً فَ لَ يْ مْ عَ تُ فْ إِنْ خِ بقولـه تعالى في ذيل الآية المتقدمة: ﴿وَ
﴾، بدعو￯: أنهم خافوا العيلة لعدم جلب المشركين الميرة للحرم، أو  لِهِ فَضْ

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب صفات القاضي حديث:٣. 
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نَ  يْلاً مِّ هِ لَ بْدِ ￯ بِعَ َ انَ الَّذِي أَسرْ بْحَ لعـدم دخولهم له. وبقوله عز اسـمه: ﴿سُ
﴾(١)، بدعـو￯: أن الإسراء لم يكـن مـن  قْصىَ دِ الأَ جِ َسْ امِ إِلىَ المْ رَ َ دِ الحْ جِ َسْ المْ

المسجد، بل من دار أم هاني.
لاندفاعـه: بأن خوف العيلة من عدم جلب المشركين الميرة للحرم أو 
من عدم دخولهم له ـ لو تم ـ لايشهد بأن المراد من المسجد الحرام الحرم، إذ 
من القريب أن يكون دخول المشركين للحرم وجلبهم الميرة له بالنحو الذي 
ينعـش اقتصاد أهل مكة إنما يكون إذا قدروا على دخول المسـجد الحرام في 
الحج والعمرة والطواف بالبيت، فمع منعهم من دخول المسـجد ينقطعون 
عن الورود للحرم وجلب الميرة له،  لعدم غرض لهم في ذلك، لا لمنعهم منه.

كما أن إسراءه8  من بيت أم هاني لا يستلزم كون المراد بالمسجد 
الحرام في آية الإسراء هو الحرم، بل قد يبتني على المجاز في النسبة للمجاورة. 
على أن إرادة الحرم من المسجد الحرام في آية الإسراء لايستلزم إرادته منه في 

آية منع المشركين من دخوله بعد أن كان مخالفاً للظاهر في نفسه.
ومن هنا لا مجال لاستفادة المنع من الآية الشريفة.

هـذا وقـد يظهر مـن بعـض كلماتهـم الإجمـاع عليـه. إلا أن تحصيله 
والتعويـل عليـه في غاية الإشـكال بعد عـدم وضوح أخذ هـذا الحكم من 
، بسـبب غلبة المسـتولين من  الأئمـةG عنـد ظهورهم لا قولاً ولا عملاً
حكام الجور والرجوع إليهم في ذلك من دون مراعاة لقولهمG، فيصعب 

معرفة رأيهمG على حقيقته.
(١) سورة الإسراء الآية:١. 



نعـم،  لــماّ كانت حرمة الكتابي مشروطة بقيامـه بشروط الذمة، فإذا 
منعـه مـن إليه إعطاء الذمة مـن دخول الحرم مطلقاً أو عنـد قيامه بالجريمة 
لايكون دخوله مشروعاً، بل يكون مسقطاً لحرمته، فيجوز أخذه وإخراجه 

منه، لإجراء الحدّ عليه.
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ج: لا مجال للتفريق بذلك بعد إطلاق بعض النصوص، ولاسيما مع 
نًا ﴾(١). حيث يظهر  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ ورود بعضها في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ

منها أن المعيار الدخول، لا اللجوء.
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ج: إن كان العقـاب المحكوم به قتلاً لم يكن المرض مانعاً من تنفيذه ـ 
بعـد قصور النصوص الآتية عنه ـ كـما صرح به الأصحاب. عملاً بإطلاق 

أدلته القاضية بجواز إيقاعه حال المرض.
 بل يجب ذلك، لإطلاق دليل تعجيل الحدود، وهو موثق السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن عليGفي حديث قال: «ليس في الحدود نظر ساعة»(٢).

(١) سورة آل عمران الآية:٩٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٥ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١.  
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عـلى أن ذلـك هو المنصرف من إطـلاق أدلة الحدود، بعـد كونها من 
سـنخ العقوبـة الرادعة، حيث يناسـب ذلـك تعجيلها. بل لـو خيف فوتها 

، لإحراز الامتثال. بالموت كان التعجيل واجباً عقلاً
وأظهـر من ذلك  ما لـو كان القتل حقاً للغير ـ كالقصاص ـ وطالب 

به صاحبه. لأن مقتضى سلطنته على حقه تعجيله لو أراده.
وإن كان العقاب  المحكوم به دون القتل..

فتـارة: لا يكون المرض دخيلاً في تعـرض المحكوم للخطر أو لزيادة 
المرض بتنفيذ الحكم فيه.

وأخـر￯: يكـون المـرض دخيـلاً في تعـرض المحكوم لذلـك بتنفيذ 
الحكم فيه.

أمـا في الأول فلا يكون المرض مانعاً أيضاً من التنفيذ. لما سـبق، بعد 
قصـور الأدلة الآتية عنه أيضاً، لأنهـا بين ما ورد في واقعة خاصة لا إطلاق 
فيها ـ كنصوص المريض بالاستسقاء ـ أو في مرض خاص يخشى من الجلد 
ف استفحال المرض، وكلا هما قاصر  معه ـ كالاستحاضة ـ وما تضمن تخوّ

عن المقام.
وأمـا في الثـاني فالأحـوط، بـل الأظهر، التفصيـل فيه بين مـا يتوقع 
الشفاء منه، وما لا يتوقع الشفاء منه. ففي الأول ينتظر بالتنفيذ الشفاء، وفي 
الثاني يسـتبدل العدد المطلوب من الجلد بالضرب مرة بشـمراخ فيه عيدان 

بقدر ذلك العدد. لأن النصوص على طائفتين:



أبي  عـن  السـكوني  كموثـق  الشـفاء،  انتظـار  تضمـن  مـا  الأولى: 
عبـد االلهA: «قـال: لا يقـام الحـدّ عـلى المسـتحاضة حتـى ينقطـع الدم 
عنهـا»(١)، وموثقـه عنهA: «قـال: أتي أمير المؤمنـينA برجل أصاب 
اً وبه قروح في جسـده كثيرة، فقال أمير المؤمنينA: أقروه حتى تبرأ،  حدّ

لا تنكؤوها عليه فتقتلوه»(٢)، ونحوه خبر مسمع(٣).
الثانية: ما تضمن الضرب بالشمراخ، كموثق أبي العباس أو صحيحه 
عن أبي عبدااللهA: «قال: أتي رسول االله8 برجل دميم قصير قد سقى 
د رسول االله8 بصره  بطنه وقد درت عروق بطنه فجر بامرأة... فصعّ
ه مائة، ثم ضربه بشـماريخه»(٤)، ونحوه غيره(٥). وخفضه ثم دعا بعذق فعدّ
وقـد جمع الأصحـاب بينهـما بإرجاع الأمـر للحاكم، ليختـار ما هو 
. قـال في الشرايع: «ويرجم  الأصلـح من الوجهـين، ولو لخوف فوت الحدّ
المريض والمستحاضة. ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه، توقياً من 
السراية، ويتوقع بها البرء. وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث 

المشتمل على العدد».
وقـد اسـتدل في الجواهر لـلأول بالطائفـة الأولى، وللثـاني بالطائفة 
الثانية، ثم قال: «لكن ليس فيها اعتبار المصلحة، إلا أن الأصحاب حملوها 
على ذلك من غير خلاف بينهم، جمعاً بينها وبين ما تقدم بخوف فوات الحدّ 

وعدمه». 
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣، ٤، ٦. 

(٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١، ٧، ٩.
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وكأن مراده بالمصلحة خوف فوات الحد بالتأخير، لعدم رجاء البرء.
وكيف كان، فالحمل المذكور قد يستفاد من المورد ـ وهو المستحاضة 
ـ ومـن الأمـر بالانتظار لحـين الشـفاء في الطائفة الأولى، لظهـوره في توقع 

الشفاء، ومن المورد في الثانية، لأن الاستسقاء ليس من شأنه الشفاء.
مضافـاً إلى أن ذلـك هـو مقتـضى القاعـدة، لوضـوح أن الـضرب 
بالضغث من سنخ البدل الاضطراري الذي لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحدّ 

الاختياري بعدم توقع الشفاء.
نعـم،  في مرسـل الصدوق عن موسـى بن بكر عـن زرارة: «قال أبو 
جعفرA: لو أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان فضربه 
ضربـة واحدة أجزأه عن عـدة ما يريد أن يجلد من عـدة القضبان»(١). وقد 

يدعى أن مقتضى إطلاقه أنه بدل اختياري.
لكن الظاهر إجماله، لعدم وضوح مرجع الضمير في قوله: «فضربه»، 
إذ كـما يمكـن حملـه على مسـتحق الجلـد، فيتـم إطلاقـه، يمكـن حمله على 
خصوص المريض. بل هو المتعين بعد تعذر إرادة الإطلاق بالنظر إلى إطباق 
أدلـة الجلد عـلى تعدده بنحو يتعـذر حملها عرفاً على التخيـير. وكذا كلمات 

.Mالأصحاب
وقد يسهل الأمر بعد ضعف الحديث بالإرسال، لعدم ذكر الصدوق 

في المشيخة طريقه إلى موسى بن بكر.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٨. 
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ج: المفهوم من المرض في سائر الموارد هو المرض العرفي.
 إلا أن قولـهA في موثـق السـكوني: «لا تنكؤوهـا عليـه فتقتلوه» 

ظاهر في أن المعيار كون إقامة الحدّ مظنة للخطر على الحياة.
وتشـخيص ذلـك موكول للطبيـب. لعموم السـيرة الارتكازية على 

الرجوع لأهل الخبرة الموثوقين في الأمور الحدسية.
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، وينتظر  به  ج: لا إشـكال في أن الاسـتحاضة تمنـع مـن إقامـة الحـدّ
انقطاعها، لموثق السكوني المتقدم. وأما النفاس والحيض فالمعيار فيهما الخوف 

بالوجه المتقدم في جواب الفقرة السابقة، لعدم النص فيهما بالخصوص.
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ج: لا يفرق بينهما. لإطلاق موثق السـكوني المتقدم في المسـتحاضة، 
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وعموم التعليل في موثقه الآخر المتقدم.
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ج: لا يفرق بينهما، عملاً بإطلاق الأدلة. 
بالمحكـوم  الإرفـاق  مـورد  وارداً  كان  لمـا  التخفيـف  أن   :￯ودعـو

فإطلاقاته تنصرف عما إذا كان المحكوم هو الذي أوقع المرض بنفسه. 
مدفوعـة: بأن التخفيف ليس لمجـرد الإرفاق بالمحكوم، بل لاحترام 
حياتـه، وليـس هو مـن حقوقه التابعة لـه القابلة للسـقوط بتفريطه، ليتجه 

النظر في انصراف الإطلاقات عن صورة إيقاعه المرض بنفسه.
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ج: تقـدم أن الثابت ينتقل فيه للبدل الاضطراري، والمؤقت ينتظر به 
الشفاء. 

نعـم،  لابد فيهما معاً من أن تكـون إقامة الحدّ معرضة لحياة المحكوم 
للخطر.

وربـما ألحق بذلك ما إذا كانت إقامة الحدّ موجبة لزيادة المرض بوجه 
معتد به بنحو يبعد عدم اهتمام الشارع الأقدس بتجنبه.
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ج: يظهر الجواب عنه مما سبق في جواب الفقرة(أ).
نعم،  إذا كان الشـفاء بطيئاً جـداً ومعقداً، بحيث يتوقع معه حدوث 
المضاعفـات المانعـة مـن إقامـة الحـدّ التام حتـى بعـد الشـفاء ـ كالضعف

العام ـ فالظاهر الانتقال للبدل الاضطراري. لرجوعه في الحقيقة إلى اليأس 
من إقامة الحدّ التام.
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ج: لا فرق في ذلك بعد إطلاق الأدلة المتقدمة.
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ج: أما القتل فالظاهر تنفيذه فيه. للوجه المتقدم. 
نعـم،  يشـكل معه تنفيـذ الرجم، لما سـبق في جواب السـؤال الرابع 
والثلاثين من ظهور أدلته في ابتنائه على الإحسـاس بالألم. إلا أن يكون غير 
مانـع مـن ذلك، بأن يكون الرمـي موجباً لإفاقته وتجدد الإحسـاس له. أو 
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يكون ميؤوسـاً مـن إفاقته، فيكتفى حينئذٍ بالرجم من دون إحسـاس، لأنه 
الميسور.

وأمـا غير القتل فلا مجال للتعجيل بـه إن كان مظنة للخطر عليه، بل 
لابد من انتظار شـفائه، وإن كان ميؤوسـاً من شـفائه تعين الاكتفاء بالبدل 

الإضطراري المتقدم، وهو الضرب بالشمراخ، لأنه الميسور. 
وإن لم يكـن مظنـة للخطـر عليـه لم يبعد الانتظـار بـه إذا كان جلداً، 
حيث يظهر من أدلته ابتناؤه على الإيلام، فيلحقه ما تقدم في الرجم. وإن لم 
يكـن جلداً ـ كقصاص الطرف وحدّ القطع ـ تعين عدم مانعية الإغماء منه. 

وسيأتي تتمة الكلام في ذلك.
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ج: تنفـذ عقوبتهـما معاً على المريض. لما سـبق مـن أن المرض لا يمنع  
من عقوبة القتل.
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ج: الـذي هـو موضـوع النصوص المتقدمـة هو حدّ الجلـد، لأنه هو 
الذي يسـتبدل بالجلد بالشـمراخ. ويجري فيه التفصيل المتقـدم. أما غيره ـ 
كحـدّ القطـع وقصاص الأطراف وغيرهما ـ فهو خـارج عن موضوع تلك 

النصوص.



نعـم،  يجب تأخيره مع خوف الخطر من التعجيل به وتوقع الشـفاء، 
لإلغـاء خصوصية مورد النصوص المذكورة بعد ظهور التعليل المتقدم فيها 

في الاهتمام بحياة المحكوم بالعقوبة.
أما مع عدم توقع الشفاء بحيث يلزم من تأخير الحدّ تعطيله فالأمر لا 
يخلو عن إشكال بعد عدم ثبوت البدل الاضطراري له، وبعد ظهور اهتمام 
الـشرع الأقدس بحياة المحكوم بالعقوبة، كما يظهر من النصوص السـابقة 
ومن الإجماع المدعى على عدم القصاص في الجروح التي فيها تغرير، المؤيد 
أو المعتضد بما في مقطوعتي أبان وأبي حمزة(١) من عدم القصاص في الجائفة، 
وهي الجرح الذي يبلغ الجوف، والمأمومة، وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس.

نعـم،  تضمن غير واحد من النصوص عدم الدية لمن قتله القصاص 
أو الحدّ ففي خبر الحسـن بن صالـح الثوري عن أبي عبدااللهA: «سمعته 
يقـول: من ضربناه حداّ من حـدود االله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه 

حداً من حدود الناس فمات فإن ديته علينا»(٢).
 وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماH في حديث قال: «ومن 

قتله القصاص فلا دية له»(٣).
وفي معتـبره عن أبي جعفرA: « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا 

دية له في قتل ولا جراحة»(٤) ونحوها غيرها.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٦ من أبواب قصاص الطرف حديث:١، ٢. 
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٣، ٥، ٨.
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لكن لابد من حملها على ما إذا لم يتوقع أداء القصاص أو الحدّ للموت، 
كـما قـد يناسـبه تقييده بـما إذا كان بأمر الإمـام، حيث يكون هـو المرجع في 
تشـخيص إمـكان القصاص. عـلى أن بعض النصـوص الواردة بالألسـنة 
المذكـورة صريح في إرادة ما إذا كان الحدّ والقصاص بالقتل، فيكون أجنبياً 

عن ما نحن فيه فراجع.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم جواز القصاص مع خوف السراية، 
بل ينتقل إلى الدية. وأما الحدّ فمن البعيد جداً مشروعيته مع خوف السراية 
وإن لم يكـن له بدل اختياري أو اضطراري، كالقطع في السرقة. بل الظاهر 
، بنحو تمنع منه  مزاحمـة حرمة تعريـض النفس للهلاك لوجوب إقامة الحـدّ

لأهميتها.
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ج: أما الإعدام فقد سبق أنه لا ينتظر به الشفاء، بل يجر￯ على المريض 
من دون حاجة لعلاجه، ليقع الكلام في نفقة العلاج.

وأمـا غيره ففي مورد وجـوب الانتظار لا مجال لتحميل نفقة العلاج 
على المحكوم ولا على الدولة.

أمـا المحكوم فلأنه وإن وجب عليه الاستسـلام للحكم الشرعي إذا 
كان قصاصـاً، لأنه حق للناس، فيحـرم عليه منعهم منه، إلا أنه ليس بنحو 
يجـب عليه تهيئة الظرف المناسـب له، ورفـع الموانع من تنفيـذه، فضلاً عن 



ل النفقات في سبيل ذلك. تحمّ
اً، لعدم وضـوح وجوب  وأظهـر مـن ذلك مـا لـو كان الحكـم حـدّ
الاستسـلام لـه، وحرمة الفرار منـه بعد ثبوته عند الحاكـم. ومجرد وجوب 
إقامته على الحاكم وحرمة تعطيله لا يسـتلزم ذلك في حق المحكوم نفسه أو 

غيره من المسلمين.
وأمـا الحكومـة فلأنه وإن وجـب عليها تنفيذ الحـدّ أو القصاص مع 
مطالبـة صاحبـه به وارتفاع الموانـع عن وجوب إقامتـه، كالمرض في المقام، 
إلا أنـه لا دليل على وجـوب رفع الموانع المذكورة عليهـا، فضلاً عن تحمل 
النفقات في سـبيل ذلك، لعدم وجوب تهيئـة مقدمات الوجوب شرعاً ولا  

. عقلاً

حكم الجاني المريض............................................................................... ١٨٣
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ج: الـذي صرح به الأصحابM نفوذ عفـو المسروق قبل الرفع 
للإمام، وعدم نفوذه بعد الرفع له، ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر.

ويشـهد بذلك صحيح الحلبي عن أبي عبـدااللهA المتضمن لسرقة 
رداء صفـوان بـن أميـة، وفيه: «فقـال النبـي8 : اقطعوا يـده. فقال 
الرجـل: تقطع يده من أجل ردائي يارسـول االله؟ قال: نعم. قال: فأنا أهبه 
. قلت:  لـه. فقـال رسـول االله8 : فهـلاّ كان هذا قبـل أن ترفعـه إليّ
فالإمـام  بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. وسـألته عـن العفو قبل أن ينتهي 

إلى الإمام. فقال: حسن»(١). 
وموثق سـماعة عنهA: «قال: من أخذ سـارقاً فعفا عنه فذلك له، 
فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه الإمام 

حتى يقطعه إذا رفع إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام...»(٢). 
وفي صحيح ضريس عن أبي جعفرA: «قال: لا يعفى عن الحدود 
التـي الله دون الإمـام. فأما ما كان من حقّ النـاس في حدّ فلابأس بأن يعفي 

عنه دون الإمام»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٧ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٢. 

(٢) وسـائل الشيعة ج:١٨ باب:١٧ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣ ومتن الحديث 
اثبتناه عن الكافي.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١.



وعلى ذلك ليس للإمام ـ فضلاً عن الحاكم الشرعي ـ أن يجري  الحدّ 
مـع عفـو المالك قبل رفعه للإمـام أو من يقوم مقامه، ولا لـه أن يترك الحدّ 

بعفوه بعد رفعه له.
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ج: إنما يسـقط الحـدّ بذلك إذا لم يثبت الجرم بالبينـة أو الإقرار. لكنه 
. أما بعد ثبوت الجرم  ليـس لعفو المسروق عنه، بل لعدم ثبوت سـبب الحدّ
، لأن النصـوص المتقدمة إنما  بالإقـرار أو البينة فلا أثـر لعفو صاحب الحقّ

تضمنت نفوذ عفوه قبل الرفع للإمام، لا بعده قبل ثبوت الجرم عنده.
نعم،  مع الإقرار فللإمام أن يعفو عن حدّ القطع في السرقة. بل قيل: 
لـه العفـو عن جميـع الحـدود. وإن كان الظاهر الاختصاص بحـدّ السرقة، 

كماسبق تفصيل الكلام فيه في جواب السؤال العاشر.

حكم العفو عن السارق قبل الحد.................................................................. ١٨٥
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ج: لا يصـدق عـلى ذلك السرقـة، فإن السرقة عرفاً هـي أخذ الشيء 
مـن الغير والاسـتيلاء عليه خارجاً، ولا يصدق على اكتشـاف المعلومات. 
ولا أقـل مـن قصور أدلة حرمة السرقة ـ كعموم قاعدة السـلطنة على المال، 
والنصـوص الكثيرة ـ عن ذلـك، لاختصاصها بالأمـور المادية، والتي من 

 . شأنها أن تحاز خارجاً
وكـذا الحـال في أدلـة ثبوت الحـدّ بالسرقـة، ولو بلحـاظ أخذ الحرز 
والنصاب فيه. حيث يفهم منها الحرز الخارجي بمثل الباب والقفل وكون 

المسروق من سنخ الأجسام.
أما مجرد محاولة الإنسـان كتمان الشيء بالتعمية عليه، وفشـله في ذلك 
باكتشـاف الآخرين لـه، فليس هو سرقة. ولذا لا إشـكال في مباينة السرقة 
. وإطلاق السرقة عليه في العرف المعاصر يبتني على  للتجسس عرفاً وشرعاً

التوسع والتسامح، وليس هو معياراً في شمول الأدلة.
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ج: مثـل هـذا لا يعـدّ سرقة، وإنما هـو تجاوز غير قانـوني. وحينئذٍ لا 
يحرم إلا حين يكون القانون ملزماً شرعاً، أو يستلزم التصرف في الأجهزة ـ 
كالبدالات ونحوها ـ المملوكة لمحترم المال من غير إذنه أو يستلزم الإضرار 

بمن يحرم الإضرار به. 
وأمـا الـشراء غير القانوني فهو بنفسـه لا ينفـذ إذا كان القانون ملزماً 
شرعـاً وكذا إذا كان مخالفاً لشرط التعاقد مع شركـة التليفونات، إذا كانت 

محترمة المال.
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ج: مـن ماسـبق يظهر عدم تحقـق موضوع الحدّ في ذلـك، فضلاً عن 
تحقق شرائطه، ومنها الحرز.
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١٨٧ .......................................................................... ملكية المدارات الفضائية
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ج: لا يكون مدار الأقمار مملوكاَ ولا مورداَ لـحق الاختصاص، لعدم 
شرعيـة قرار المنظمات الدوليـة بعد قيام كيانها من دول غير شرعية. على أن 
ملكية الفضاء الخارجي في نفسه لا يخلو عن إشكال، بل منع. لاختصاص 

أدلة الحيازة بالأرض القابلة للإحياء والفضاء التابع لها.
نعـم،  يحـرم اسـتعمالها بنحـو يقتـضي التـصرف أو الإضرار بنفوس 
أو ممتلـكات لجهـات محترمـة. لحرمـة الإضرار بمن هو محترم الـدم والمال. 

ولمنافاته لقاعدة السلطنة في حق تلك الجهات.
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ج: مما سـبق يتضـح عدم صحة الإجارة والوقـف، لأنهما فرع ملكية 
المؤجر والواقف، أو سلطنتهما.
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ج: نفقـة ذلـك على الجاني أو من يباشر ذلك من من يهمه أمره. لعدم 
الدليل على قيام غيره به، كبيت المال، أو غيره. ولاسـيما في القصاص الذي 
هـو حـقّ ثبت عليه بسـبب جناية لم يتحمل نفقة الشـفاء مـن أثرها، كما أنه 
يجوز أن يسـتوفى منه من دون إذن الحاكـم. ومجرد إشراف الحاكم عليه ـ لو 

حصل ـ لا يقتضي أداءه نفقة العلاج من بيت المال.
نعم،  في جملة من النصوص قيام أمير المؤمنينA بمداواة السـارق 
بعـد قطعه، بنحو يظهر في إنفاقه عليـه من بيت المال. منها معتبر حذيفة بن 
اق قد قامت  منصـور عن أبي عبدااللهA: «قال أُتي أمير المؤمنينA بسرّ
هم إليـك فداوِ  وا، فقطع أيديهم، ثـم قال: ياقنـبر ضمّ عليهـم البينـة وأقـرّ
كلومهم وأحسـن القيـام عليهم، فإذا برئوا فأعلمني. فلـما برئوا أتاه فقال: 
ياأمـير المؤمنـين القوم الذيـن أقمت عليهـم الحدود قد برئـت جراحاتهم. 
فقال: اذهب فاكسُ كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم... ثم قال: ياقنبر خلّ 

سبيلهم، وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»(١). 
وقـد يظهر من الوسـائل التعويـل عليها في الحكـم بوجوب العلاج 
والإنفـاق على المحدود. بـل صرح بوجوب العلاج بعض مشـايخناR في 

مباني تكملة المنهاج.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ السرقة حديث:٣.  

نفقة الشفاء من إجراء الحد أو القصاص........................................................... ١٨٩



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٩٠

نها استصلاحهم  لكنها قد تضمنت قضية في واقعة قد يكون الغرض مٍ
اق المذكورون منقطعين، كما يناسـبه ما  وحملهـم على التوبة. وربما كان السرّ
في المعتـبر المتقدم وغيره(١) من إكسـائهم وإعطائهم مـا يكفيهم إلى بلدهم، 
وما في بعض النصوص من الأمر بإدخالهم دار الضيافة وإطعامهم السـمن 

والعسل واللحم(٢).
ولعله لذا لم يعرف القول بوجوب ذلك من أصحابنا، بل في الجواهر: 

«ليس ذلك بلازم للإمام عندنا».
ل نفقة العلاج من بيت المال،  نعم،  قد ير￯ ولي الأمر المصلحة في تحمّ
إمـا مع حاجة المحدود، أو مطلقاً، لتيسر إتقان العلاج للدولة دون غيرها، 

أو للاستصلاح، أو لغير ذلك من العناوين الثانوية. ولا ضابط لذلك.
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ج: سبق عدم وجوب الإنفاق. أما لو بني على استفادة الوجوب من 
النصوص المتقدمة فهي قد تضمنت العلاج حتى البرء.

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ السرقة حديث:١.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٨ بـاب:٢٩ من أبواب حدّ السرقـة حديث:٤، وباب: ٣٠ مـن الأبواب المذكورة 

حديث: ١، ٢.
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ج: سـبق عدم وجوب الإنفاق. لكن لو بني على اسـتفادة الوجوب 
من النصوص المتقدمة فالمتيقن منها الفقير، بل المنقطع.
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ج: لا يفرق بينهما في عدم وجوب الإنفاق، كما سبق. 
. ولاسـيما  نعـم،  عدم الإنفاق في القصاص أظهر، كما أشرنا إليه آنفاً

، بل بخصوص حدّ السرقة. وأن النصوص المتقدمة مختصة بالحدّ
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ج: يظهر مما سبق في جواب السؤال العاشر أن التوبة إنما تسقط الحدّ 
في موارد..

واْ  رُ دِ بْلِ أَن تَقْ واْ مِـن قَ ابُ ينَ تَ الأول: المحـارب. لقولـه تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِ
﴾(١). والمنصرف منه ظهور التوبة بترك  يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ـواْ أَنَّ االله غَ مُ لَ اعْ مْ فَ يْهِ لَ عَ

(١) سورة المائدة الآية: ٢٤. 

فروع في توبة المجرم قبل الحد...................................................................... ١٩١
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المحاربة قبل أن يقدر عليه الإمام ويأخذه.
 :Aالثاني: توبة السارق. لصحيح عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله
«قـال: السـارق إذا جاء من قبل نفسـه تائباً إلى االله عزوجل تـردّ سرقته إلى 
صاحبهـا، ولا قطع عليه»(١). والمنصرف منه ظهـور التوبة بمجيئه من قبل 

نفسه معلناً عما صدر منه من قبل أن يؤخذ ويقدر عليه.
، لصحيح جميـل بن دراج عن  الثالـث: كل مـن فعل مـا يوجب الحدّ
رجـل عن أحدهماH: «في رجـل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم 
ذلـك منـه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلـح. فقال: إذا صلح وعـرف منه أمر 
»(٢)، بناء عـلى انجباره بعمل الأصحـاب. وظاهره  جميـل لم يقم عليه الحـدّ
اعتبـار الصلاح بمضي مدة على التوبة. وفي الجميع لا يكفي التلفظ بما يدل 

على التوبة، بل لابد من عمل تظهر به التوبة.
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ج: من ما سبق يظهر الاكتفاء بظهور التوبة قبل الوصول للحاكم.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٣.



ج: لابد من إحراز التوبة، بل ظهورها بالسلوك والتصرفات المتقدمة، 
كـما يسـتفاد من الأدلـة السـابقة. ومع الشـك فيهـا فالمرجع اسـتصحاب 

عدمها.
وقاعـدة: الحدود تدرأ بالشـبهات إن أريد بها مـا تضمنته النصوص 

من عدم الحدّ على من فعل موجبه جاهلاً بالتحريم(١). 
فهـي أجنبية عن ما نحن فيه. وكـذا إن أريد بها عدم إقامة الحدّ حتى 
يعلم الحاكم بشرعيته وثبوته كبروياً التي هي مقتضى عموم قاعدة السلطنة 
في حـق الفاعـل وعموم احترام المسـلم اللذين يجب الاقتصـار في الخروج 

. عنهما على العلم بالتخصيص ومشروعية إقامة الحدّ
وإن أريـد بهـا عـدم إقامة الحـدّ حتـى يعلم الحاكـم بتحقـق موجبه 
وموضوعـه صغروياً، فاسـتصحاب عدم التوبة في المقـام وارد عليها رافع 

لموضوعها، لعدم الشبهة معه.
وأمـا مرسـل الصـدوق: «قـال رسـول االله8: ادرأو الحـدود 
بالشبهات»(٢) فهو لضعفه لاينهض بالخروج عن ذلك. على أن من القريب 

حمله على المعنى الأول.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٤ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث:٤.

فروع في تحقق التعزير بغير الجلد................................................................... ١٩٣
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ج: لا إشكال في اختصاص التعبير المذكور بالجلد، لظهور نسبة أحد 
الأمريـن للآخر بالأقل أو الأكثـر في ملاحظة جهة التكثر، والحدّ الذي هو 

الموضوع للتكثر هو حدّ الجلد لا غير. 
ومـن ثم كانت العبارة المذكورة شـاهدة باختصـاص التعزير بالجلد 
وعـدم عمومـه لغـيره مـن العقوبـات، وببطـلان الأمر الـذي يبتنـي عليه 

السؤال.
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ج: من ما سبق يظهر أنه لا ملاك له، لعدم شمول التعبير المذكور له.
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، كما هو  ج: الظاهـر أنهـا من حقـوق االله تعالى، فهي من سـنخ الحـدّ
مقتـضى إطلاق أدلتها. كصحيح زرارة عـن أبي جعفرA: «في رجل أمر 
رجلاً بقتل رجل [فقتله]. فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في 

الحبس حتى يموت»(١).
ومـا رواه الصـدوق في الصحيح من قضايا أمـير المؤمنينA قال: 
. فقال: وهل عبد الرجل إلا  «وقضىA في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً

كسيفه وسوطه؟! يقتل السيد به ويستودع العبد السجن حتى يموت»(٢).
وموثق السـكوني عن أبي عبـدااللهA: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير 
، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم.  المؤمنينA، واحد منهم أمسك رجلاً
فقضى في [صاحب] الرؤية أن تسـمل عيناه، وفي الذي أمسـك أن يسـجن 
حتى يموت، كما أمسـكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل»(٣) ونحوها غيرها.
فإن مقتضى الإطلاقات المذكورة عدم إناطة العقوبات التي تضمنتها 
بـوليّ الميت، بحيـث تكون حقاً له، ويكون إعمالها منوطـاً به. غاية الأمر أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٣ من أبواب قصاص النفس حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٧ من أبواب قصاص النفس حديث:٣.

١٩٥ ........................................................ الإعانة على قتل العمد من حقوق االله تعالى 



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ١٩٦

الأدلـة تضمنت ذلك في خصوص القصاص والدية اللذين هما من أحكام 
القاتل أو من يقوم مقامه، كالسيد الذي يأمر عبده بالقتل، ولا وجه للتعدي 

للعقوبات الأخر￯ في حقّ الآخرين.
كما أن الإطلاقات المذكورة قاضية بعدم سلطنة وليّ الأمر على العفو. 
وما يظهر من السـؤال من المفروغية عن سـلطنته عليه لو كانت العقوبات 
المذكـورة حقـاً الله تعـالى. في غير محله. ومجـرد ثبوت جـواز العفو في بعض 
الحدود في الجملة لا يسـتلزم عموم سـلطنته عليه في جميع حقوق االله تعالى. 

وقد سبق بعض الكلام في ذلك في جواب السؤال العاشر. فراجع.
نعم،  لو فرض سلطنة وليّ الأمر على فرض العقوبة كان أمرها بيده. 
وكـذا إذا كان ملاك العقوبـة النهي عن المنكر. حيـث يتعين الاقتصار على 
ما يتحقق به الردع عنه بمقتضى تشـخيص من له النهي عنه. واالله سـبحانه 

وتعالى العالم.
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ج: لا مجـال لذلك بعـد أن كان الحكم المذكور حكماً بغير ما أنزل االله 
تعالى. ولاسـيما إذا كان الشـخص المحكوم مسـلماً، فإن الإسلام لا يعترف 
بالحدود المميزة بين المسلمين. وتقسيم البلاد الإسلامية إلى دول أمر حادث 

غير شرعي.
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١٩٧ ....................................................... فروع في الاتفاقيات الدولية بتبادل المجرمين
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ج: المحاكـم الإسـلامية ملزمـة بمحاكمة الشـخص وفـق الأحكام 
الإسـلامية، لأن وظيفتهـا الحكـم بأحكام الإسـلام. ولا عـبرة بالأحكام 
السابقة الصادرة وفق قوانين الدولة غير الإسلامية بعد أن لم تكن الأحكام 

المذكورة تمتلك الشرعية.
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ج: كيف يمكن ذلك مع ما هو المعلوم من شـدة الإنكار من الشـارع 
الأقـدس على الحكم بغير مـا أنزل االله تعالى، حتى أطلـق في القرآن الكريم 
على من لم يحكم بغير بما أنزل االله تعالى أنهم ظالمون، وفاسـقون، وكافرون؟ 
فكيف يمكن مع ذلك تسـليم الحاكم المسـلم الشـخص الذي تحت قبضته 

وفي حوزته لحاكم يحكم عليه بغير ما انزل االله تعالى؟!.
وإذا كانت فوائد إجراء مثل هذه الاتفاقيات خدمة النظام الإسلامي 
مادياً بسبب تنسيقه مع الأنظمة الأخر￯، فإنها لا تعادل أضراره المبدئية في 
الخـروج عن ما حكم االله تعالى، وسـلخه عن واقع الإسـلام، واسـتيجاب 

الخذلان من االله تعالى والوبال والنقمة والنكال.
ثم ما يسـتتبع ذلك من أضرار مادية عـلى الأمد البعيد، حيث يتجرد 
النظام تدريجياً من قدسيته التي بها يمتلك قلوب الرعية فتنشد إليه وتنسجم  
وتتفاعـل معـه. كما يمتلـك بها قلوب المسـلمين في أقطـار الأرض، ويفوز 

بتأييدهم ودعمهم.



وسوف يستعيض عن ذلك كله بنظرة الريب والاشمئزاز والتوجس 
والتنفر، ووصمة الادعاء والتزوير، وما يستتبع ذلك من مضاعفات خطيرة 
وويلات لا يحيط بها القلم ولا يستقصيها البيان، ثم لا يمكن تداركها بعد أن 
تضرب بجرانها، وتستفحل، وتستحكم وتتجذر تدريجياً على أرض الواقع. 
وقد تقدم ما ينفع في المقام في جواب الأسـئلة الثاني والثالث والرابع 

والثالث عشر  والثامن الثلاثين.
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ج: لا موضوع لهذه الفروع بعد ماسبق من عدم جواز تطبيق الأحكام 
غير الإسلامية.

١٩٩ ....................................................... فروع في الاتفاقيات الدولية بتبادل المجرمين
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ج: نعم يمكن ذلك ـ بعد فرض شرعية العقوبة بالسجن ـ إذا كانت 
حكومتـه تنوب عن الحكومة الإسـلامية في تنفيذ الحكـم الشرعي. أما إذا 
كانـت تسـتقل بنفسـها في تنفيـذ العقوبة فـلا يخلو الأمر عن إشـكال، لأن 

شرعية إقامة الحكم موقوفة على شرعية النظام المنفذ له.
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ج: إن كان المراد بالدولة الإسـلامية الدولة ذات النظام الإسـلامي، 
بحيث يكون نظام كلتا الدولتين إسلامياً، فالمفروض فيهما معاً إجراء حكم 
. لكنه  االله تعـالى، ولا فـرق بينهما إلا في شـخص المنفذ، ولا إشـكال حينئذٍ

موقوف على شرعية التمييز بين الدولتين، وقد سبق المنع من ذلك. 
وإن كان المراد بها الدولة التي هي رسمياً إسلامية، من دون أن يكون 

نظامها إسلامياً، فيجري فيها ما تقدم في وجه المنع.
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ج: لا أثـر لرضـاه، إلا إذا كان مقتـضى الاتفاقية التعـدي عليه بما لا 
يوجـب تلف النفس، فإنه يجـوز تنفيذها بما يحقق التعـدي المذكور برضاه، 

لأنه مسلط على نفسه، لكن بعد تنفيذ العقوبة الإسلامية.
ثم إن هذا الكلام كله يبتني على فرض كون الحكم إسلامياً، وتنفيذه 

شرعياً، بغضّ النظر عن تحقق الفرض المذكور أو عدم تحققه.
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ج: إن علـم بعدم لزوم ضرر مهم عليـه بالدفاع وجب عليه الدفاع. 
لوجـوب حفـظ العرض، المسـتفاد مـن  ما دل عـلى حرمة المؤمـن وحرمة 
عرضه. بل قد يستفاد مما تضمن النهي عن تعريض المؤمن نفسه للذل، ولو 
بالأولوية، ففي موثق أبي بصير أو صحيحه عن أبي عبدااللهA: «قال: إن 
االله تبارك وتعالى فوّض للمؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه»(١)، ونحوه غيره.

وإن احتمـل ترتب ضرر عليه مهـم ـ كالقتل والجرح المعتدّ به والمال 
الكثير ـ لم يجب عليه ذلك. لقاعدة نفي الضرر.

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:١٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث:٣.

فروع في الدفاع عن العرض والمال................................................................. ٢٠١
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هـذا وقد ورد في جملة من النصوص الأمر بالدفاع عن النفس والمال 
والأهـل. ففي موثق غيـاث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه H: «قال: إذا 
دخـل عليك اللصّ يريـد أهلك ومالك، فإن اسـتطعت أن تبدره وتضربه 
ـك  منه  فابـدره واضربـه. وقال: اللص محارب الله ولرسـوله فاقتله، فما مسّ

.(١)« فهو عليّ
وفي خـبر الحلبـي عنهA: «قال: قال أمـير المؤمنينA: إذا دخل 
عليـك اللـص المحـارب فاقتله، فما أصابـك فدمه في عنقـي»(٢)، ونحوهما 

غيرهما من النصوص الكثيرة.
 إلا أن دلالتهـا على وجوب الدفاع لا تخلو من إشـكال، لورودها في 
مـورد توهم الحظـر، بلحاظ تعرض النفس أو المهاجم المسـلم للخطر، كما 

يشهد به ذيل الأحاديث المذكورة.
نعـم،  لا مجال لذلك في موثق السـكوني عن أبي عبدااللهA: «قال: 
قـال أمير المؤمنـين (صلوات االله عليه): إن االله ليمقـت الرجل يدخل عليه 
اللـصّ في بيتـه فلا يحـارب»(٣)، ونحوه خـبر العيون عـن الرضاA عن 

النبي8(٤).
 :Hإلا أنه لابد من الخروج عنه بصحيح  محمد بن مسلم عن أحدهما

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٧ من أبواب حد المحارب حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:٢. وقد أثبتناه عن الكافي ج:٥ ص: ٥١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:١٥.



«قـال: قال رسـول االله8: من قتـل دون ماله فهو شـهيد. وقال: لو 
كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل»(١).

وصحيح الحسـين بن أبي العلاء: «سألت أبا عبدااللهA عن الرجل 
يقاتـل دون مالـه. فقـال: قال رسـول االله8: من قتـل دون ماله فهو 
بمنزلـة الشـهيد، فقلـت: أيقاتل أفضـل أو لا يقاتل؟ قـال: إن لم يقاتل فلا 
بـأس. أما أنا فلو كنت لم أقاتل، وتركته»(٢). وقريب منه معتبر أبي بصير(٣). 

حيث يتعين لأجلها رفع اليد عن ظهور الأولين في وجوب الدفاع.
ويتعـين الجمع بين الطائفتين بالحمل عـلى كراهة ترك القتال. أو على 
أن رجحـان القتـال مقتضى العناويـن الأولية، غير أن قلـة المؤمنين تقتضي 
مرجوحيتـه حفاظـاً عليهـم، خصوصاً في دولـة الجور عند ظهور الفسـاد 
وكثـرة الابتـلاء باللصوص، حيـث يلزم من التـزام المؤمنـين بالقتال كثرة 

القتل فيهم.
ومن ثم لا مخرج عن ما ذكرناه من القاعدة.

ثـم إنه قد يظهر من بعض كلماتهم وجـوب التدرج في مدافعة اللصّ 
ه بالأخف. وكأنه للجمع بين  ونحوه، فلا يجوز اختيار الأشدّ مع اندفاع شرّ
ه، والاقتصار في رفع اليد عن حرمته على مقدار  حرمة دم الداخل ودفع شرّ

الحاجة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب الدفاع حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب الدفاع حديث:٢.

فروع في الدفاع عن العرض والمال................................................................. ٢٠٣
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لكنه لا يناسـب إطلاق النصـوص المذكورة، حيـث تضمن بعضها 
مبادرتـه بالـضرب والقتل، كـما تقدم. وفي صحيح محمد بن مسـلم عن أبي 
جعفـرA: «قـال: عورة المؤمن عـلى المؤمن حرام. وقـال: من اطلع على 
ر على مؤمن  مَ مؤمـن في منزلـه فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحـال. ومن دَ

بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة...»(١). 
ر من الدمور، والمتيقن منه هجوم الإنسـان على غيره في بيته يريد  مَ ودَ
، ونحوه غيره. حيث يظهر من جميع ذلك سقوط حرمته رأساً وهدر  به الشرّ

دمه بعدوانه، ولا ملزم مع ذلك بالتدرج.
هـذا ولو تعطل المهاجم ـ بضرب المدافـع، أو بترديه في بئر، أو بأخذ 
سـلاحه، أو نحو ذلك ـ فلا يبعد حرمة التعدي عليه بعد ذلك، فضلاً عن 
الإجهـاز عليه. لانـصراف النصوص المتقدمة إلى صـورة مهاجمته ومحاولته 
العـدوان. وأما البقاء في الدار فهو وإن كان عدواناً، إلا أنه يسـتند لإقدامه 

على الدخول، لا لبقائه في الدار لفرض عجزه بتعطيله.
نعـم،  لو كان يسـتطيع الخروج مع تعطيله عـن العدوان، فأصرّ على 
البقاء، فالظاهر جواز دفعه وإن أد￯ إلى قتله، لإطلاق مثل صحيح الحلبي 

عن أبي عبدااللهA: «قال: من بدأ فاعتد￯ فاعتدي عليه فلا قود له»(٢).
لكـن المتيقـن من ذلك  مـا إذا كان القتـل من أجل منـع الاعتداء في 
محاولة دفعه واخراجه عن الدار، لا بنحو يقتضي هدر دمه بحيث يجوز قتله 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٥ من أبواب القصاص في النفس حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٢ من أبواب القصاص في النفس حديث:١.



مع إمكان إخراجه من دون ذلك. لعدم وضوح شمول الإطلاق المذكور له.
ولم أعثـر عاجـلاً عـلى ما ينهـض بالإطـلاق إلا خبر الفتـح بن يزيد 
الجرجاني عن أبي الحسـنA: «في رجل دخـل على دار آخر للتلصص أو 
الفجـور فقتلـه صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقـال: اعلم أن من دخل دار 
غـيره فقد أهدر دمه، ولا يجب عليـه شيء»(١). فإن مقتضى إطلاق الجواب 
فيه هدر دم الداخل ما دام في الدار. لكن ضعف سنده وعدم ظهور عملهم 

به مانع من التعويل عليه.
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ج: يجوز الدفع، ولا يجب. لما سبق.
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ج: يجوز الدفع لإطلاق النصوص، ولا يجب. لما سبق.
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ج: يجوز الدفاع، ودم المهاجم هدر لا قصاص ولا دية فيه، كما يظهر 
من ما سبق. نعم لا يجب الدفاع. لما سبق.

(١) الكافي ج: ٧ ص: ٢٩٤ باب من لا دية له حديث: ١٦.

٢٠٥ .................................................................. حكم بيع الأعضاء على الآخرين
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ج: لا وجود للموارد المذكورة. وفي جميع الموارد يجوز الدفاع، حتى لو 
، وخسائر الدفاع جسيمة. عملاً بإطلاق الأدلة.  كان المدافع عنه مالاً قليلاً
. ولا  ودم المهاجم هدر، ودم المدافع محترم في الجميع، عملاً بالإطلاق أيضاً
يبتنـي الحكم على التزاحـم، لتلحظ الموازنة بين الفوائد والخسـائر، بل على 

مراعاة الحرمة، والحفاظ على الكرامة، وهدر حرمة المهاجم المعتدي.
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ج: أنعـم االله تعـالى بهذه الأعضاء على الإنسـان، لينتفع بها، فيشـكل 
التخلي عنها والحرمان من فائدتها تبرعاً، أو من أجل النفع المادي. والأحوط 
وجوبـاً العـدم. بل لا إشـكال في الحرمـة إذا تعرض صاحبهـا للخطر على 

حياته بقلعها.
نعم،  إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن فلا بأس بقلعها ودفعها له 
ـ تبرعاً أو بثمن ـ مع عدم تعرض صاحبها للخطر. لمزاحمة الداعي المذكور 

للحرمة المحتملة.
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. لحرمة بدنه بنحو  ج: لايجوز البيع المذكور إذا كان المأخوذ منه مسلماً
تمنع من التعدي عليه بالتقطيع. بل يجب دفنه بحاله، كما تضمنته النصوص، 
حتى ورد النهي عن ترجيل شعره وقص أظافره، وأنه لو فعل ذلك وجب 

دفن ما ينفصل عنه معه.
ففـي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد االله: «سـألت أبا عبدااللهA عن 
الميـت يكون عليه الشـعر، فيحلق عنه، أويقلم [ظفـره]. قال: لا يمس منه 
شيء، اغسله وادفنه»(١)، وفي مرسل ابن أبي عمير عنهA: «قال: لا يمس 
عن الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه»(٢)، ونحوهما 

غيرهما.
نعـم،  إذا توقـف عـلى ذلـك إنقاذ حيـاة مؤمن جـاز، لمزاحمـة الجهة 

المذكورة للتكليف المذكور.
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ج: أمـا الأخـذ في حياته فلا بأس به حتى في مـا لا يتوقف عليه حياة 
مؤمن، لارتفاع الجهة المتقدمة للحرمة المحتملة بعد فرض تعرضه للموت، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب غسل الميت حديث:٣، ١. 
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واستغنائه عن العضو المذكور.
 ـ اً أو قصاصاً نعم،  لابد من إذنه، لأن الحكم شرعاً عليه بالموت ـ حدّ

لا يسـقط حرمته في ذلـك. وأما الأخذ بعد موته فلا يجوز، لماسـبق. ومجرد 
. قتله بحق لا يسقط حرمته في ذلك بعد كونه مسلماً
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ج: نعـم يتعـين التفريق بينهـما، ففي القصاص يكفي رضـا وليّ الدم 
بالتأخـير، وفي الحدّ لابـدّ من التعجيل لعموم أدلته التـي تقدم التعرض لها 
في جـواب السـؤال الواحـد والخمسـين، إلا إذا توقف على نقـل العضو ـ 
المسـتلزم للتأخـير ـ إنقاذ حياة مؤمن، فيجوز تأخير الحـدّ حينئذٍ للمزاحمة. 
وكـذا إذا لم يكن التأخير معتداً به عرفاً، لقصر أمده، بحيث لا تمنع منه أدلة 

. التعجيل بالحدّ
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ج: نعـم تسـتطيع ذلك من دون خـلاف ظاهر، بل في كشـف اللثام 
وعـن غيره دعو￯ الاتفاق عليه. ولعله اتفاقي بين المسـلمين. بل يظهر من 



بعض كلماتهم وتفريعاتهم المفروغية عنه.
وقد يستدل عليه بوجهين:

الأول: مـا تضمـن عـدم جـواز الدخـول إلا بدفع المهـر، كصحيح 
عبيـد بـن زرارة عـن أبي عبـدااللهA في النصرانيين إذا تزوجـا على الخمر 
والخنزير، ثم أسـلما قبـل الدخول: «قال: ينظر كم قيمـة الخنزير وكم قيمة 

الخمر، ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول»(١).
وموثق سـماعة: «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، ثم جعلته 
، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا  من صداقها في حلّ

جعلته في حلّ فقد قبضته منه...»(٢)، وغيرهما.
لكن لا دلالة في النصوص المذكورة على كون أخذ المهر قبل الدخول 
حقاً للزوجة، بحيث لها الامتناع من تمكين الزوج من نفسـها قبله، بل على 
نهـي الـزوج عن الدخول بهـا قبل دفع المهـر، بل ولو دفـع شيء منه أو من 
غـيره. كـما في خبر أبي بصير عـن أبي عبدااللهA: «قـال: إذا تزوج الرجل 
المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسـوق إليها شـيئاً درهماً فما فوقه، أو هدية من 

سويق أو غيره»(٣).
 وموثقـه عـن أبي جعفـرA: «قـال: تـزوج أبو جعفـرA امرأة 
فزارها، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثم أتاها. قلت: أرأيت إذا أوفى 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣ من أبواب المهور حديث:٢.  
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٤ من أبواب المهور حديث:٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٧ من أبواب المهور حديث:١. 
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مهرها أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا، إنما استحلّ به فرجها»(١)، وغيرهما.
ولابـد من حملها على كراهة الدخول بالزوجة من دون دفع شيء لها، 
حيـث لا ريب في جـواز ذلك، كـما صرح به في النصـوص، كصحيح عبد 
الحميد بن عواض: «سـألت أبا عبدااللهA عن الرجـل يتزوج المرأة، فلا 
يكـون عنده ما يعطيها، فيدخل بها. قال: لا بـأس إنما هو دين عليه لها»(٢). 

وعلى كل حال فالنصوص المذكورة أجنبية عن ما نحن فيه.
الثاني: أن المهر عوض البضع، ومقتضى المعاوضة عدم تسليم المعوض 

إلا باستلام العوض.
وفيه: أن المهر ليس من سنخ العوض، بل هو يشبه الهدية المشترطة في 
العقد، ولذا لو تعذر الاسـتمتاع لم يبطل عقـد النكاح، غاية الأمر أن يثبت 

به الفسخ في بعض الموارد.
فـالأولى الاسـتدلال عـلى ذلك بأنـه مقتضى طبـع عقد النـكاح، كما 
يناسـبه مرتكـزات المتشرعة بل عمـوم العقلاء، وظهـور المفروغية عنه بين 

الفقهاء، كماسبق.
وهو المناسـب أيضاً لمـا تضمنته جملة من النصوص مـن أن الدخول 
يهدم المهر، وأنه لا شيء لها من مهرها بعد الدخول، كموثق عبيد بن زرارة 
عن أبي عبد االلهA: «في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٣ من أبواب المهور حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب المهور حديث:٢، ٤. 



إذا دخل بها فقد هدم العاجل»(١)، وغيره.
والنصوص المذكورة ظاهرة بدواً في سـقوط المهـر شرعاً وبراءة ذمة 
الزوج منه واقعاً إذا لم يكن قد سـلمه قبل الدخول، وذلك مسـتلزم لكون 
مقتـضى عقـد النكاح تسـليم المهـر قبل الدخـول، لأن مقتـضى جعل المهر 
تحصيـل المرأة له، فإذا كان الدخول مسـقطاً له، فلابد مـن ابتناء جعله على 

أخذه قبل الدخول.
نعـم،  لم يعـرف القول بمقتضى الظهور المذكـور إلا عن الحلبي، فيما 
حكي عنه، والمعروف بينهم خلافه. وهو المتعين بلحاظ النصوص الصريحة 
في جـواز الدخـول من دون دفـع المهر، وأنـه يبقى ديناً على الـزوج، ومنها 

صحيح عبد الحميد وموثق أبي بصير المتقدمان. 
ولى على أحد أمرين: فلابد من حمل النصوص الأُ

الأول: فرض تنازل المرأة عن المهر لو فرض عدم قبضها له، بسـبب 
المفروغية عن أن مقتضى عقد النكاح أخذ المرأة المهر قبل الدخول، فرضاها 
بالدخول لابد أن يبتني على أخذها المهر أو تنازلها عنه كله أو عن ما لم تأخذه 
منـه. فهـي واردة لبيان عدم جـواز رجوعها عن التنازل المذكـور والمطالبة 

بالمهر بعده.
وربما يناسـب ذلـك ما في الصحيـح عن أبي جعفـرA: «في رجل 
تـزوج امرأة، فدخل بها فأولدها، ثم مات عنها، فادعت شـيئاً من صداقها 
على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم، وتطلب الميراث. فقال: أما الميراث 

فروع في إعسار الزوج عن تسديد المهر............................................................. ٢١١



.................................................................... مسائل معاصرة من فقه القضاء ٢١٢

فلهـا أن تطلبه. وأما الصـداق فإن الذي أخذت من الـزوج قبل أن يدخل 
عليهـا فهو الذي حلّ للـزوج به فرجها قليلاً كان أو كثـيراً، إذا هي قبضته 

منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك»(١).
حيـث لا يبعد كون المراد بقولـه: «إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت 
عليـه» هـو قبولهـا بكونه بـدل المهر ودخولها عليـه على أنه هـو الأمر الذي 
يسـتحل به فرجها. لأن ذلك هو المحتاج للتنبيه، والمناسـب لما ينصرف من 
الحديث من إلزامها بما التزمت به على نفسـها. أما لو كان المراد مجرد قبولها 
بأخذ ما أعطاها الزوج وإن كان بعض المهر أو هدية خارجية، فهو لا يحتاج 
إلى التنبيـه، حيـث لا يحتمـل عرفاً أخذها له من دون رضـا به، كما لا يكون 
سـقوط المهر معه إلزاماً لها بما التزمت به على نفسـها، بل تعبداً محضاً، وهو 

خلاف المنصرف من الحديث.
الثاني: أنه لما كان مقتضى عقد النكاح أخذ المهر المعجل قبل الدخول، 
فيكـون الدخول قرينة على أخذها المهر أو تنازلهـا عنه، بحيث يكون أمارة 
عـلى ذلك شرعاً، وتنقلب الدعو￯ معه، فيحتـاج دعواها بقاء المهر في ذمة 
الـزوج إلى الإثبـات. وهـو الذي صرح به في خبر الحسـن بن زيـاد عن أبي 
عبـدااللهA: «قـال: إذا دخـل الرجل بامرأتـه ثم ادعت المهـر، وقال: قد 

أعطيتك، فعليها البينة، وعليه اليمين»(٢).
وهـو الظاهر من صحيح عبـد الرحمن بن الحجاج: «سـألت أبا عبد 
عون على ورثة  االلهA عن الرجل والمرأة يهلكان جميعاً، فيأتي ورثة المرأة فيدّ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب المهور حديث:١٣، ٧.



الرجل الصداق. فقال: وقد هلك وقسم الميراث؟ فقلت: نعم، فقال: ليس 
لهـم شيء. قلـت: فإن كانت المـرأة حية، فجاءت بعد مـوت زوجها تدعي 
صداقهـا؟ قـال: لا شيء لهـا وقد أقامت معـه مقرة حتى هلـك زوجها... 
قلـت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها. قـال: وقد أقامت معه لا تطلبه 
حتـى طلقها، لاشيء لها. قلـت: فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ 
قـال: إذا أهديت إليه ودخلت بيتـه وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. إنه كثير 

لها أن يستحلف باالله ما لها من قِبَله من صداقها قليل ولا كثير»(١).
فـإن قولهA: «إنـه كثير لها أن يسـتحلف...» ظاهـر في مشروعية 
الحلـف المذكور، وإن كان كثيراً بلحاظ الأمارة السـابقة، وهي إقامتها معه 
ة مـن دون مطالبة، لا أن الحلف على ذلك غير مشروع، لسـقوط المهر  مقـرَّ
واقعاً بالدخول تعبداً،  فإنه لا يناسـب ذكر الأمارة السـابقة والتأكيد عليها 

في فروض السؤال المختلفة، إذ لا  موضوع  لها معه.
ومـن ثـم لايبعـد البناء عـلى ذلك، كـما صرح به في النهايـة ومبحث 
النفقـات مـن الخلاف، مدعيـاً عليه إجمـاع الفرقة وأخبارهـم، وهو ظاهر 
التهذيبـين أو صريحهـما، وظاهر الكليني في الكافي وحكاه في المسـالك  عن 
ابن الجنيد. خلافاً للمبسـوط، فحكم بأن القول قولها ـ وإن أشـار للرواية 
المتقدمـة بخلاف ذلك ـ وبه صرح في مبحث المهور من الخلاف، مدعياً أن 
عليـه إجماع الفرقة وأخبارهم، كـما صرح بذلك المحقق في الشرايع وجماعة 
ن تأخر عنه، بل لعله المشـهور. عملاً بعموم ما تضمن أن على المدعي  مِن مَ

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب المهور حديث: ٨.

فروع في إعسار الزوج عن تسديد المهر............................................................. ٢١٣
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البينة، الذي يجب الخروج عنه بما سبق.
بقي في المقام أمور..

الأول: أن الظاهـر اختصاص ما تقدم بالمهر المعجل، أما المؤجل فهو 
كسـائر الديون لا يبتني جعله عرفاً على تقديمه على الدخول، بل على مجرد 
التوثـق للنكاح بالبقاء، أو إعزاز المـرأة، فليس لها الامتناع عن التمكين من 
أجـل قبضه حتى لو فرض تأخر الزفـاف إلى حلول أجله. والنصوص بين 
مـا يختـص بالعاجل ـ كما تقـدم بعضها ـ ومـا ينصرف إليه بسـبب تعارف 
ارتبـاط التمكين بالعاجل، بحيـث يكون رضاها بالتمكين قرينة على قبضه 

أو تنازلها عنه.
ومنـه يظهـر أن انقـلاب الدعـو￯ يختص بالعاجـل أيضـاً، لأنه هو 

المرتبط بالدخول.
نت من نفسـها  الثـاني: لو رضيـت بالدخـول قبل قبض المهـر، ومكّ
فدخـل بها، فالظاهر أنـه ليس لها الامتناع عن التمكـين بعد ذلك من أجل 
تحصيله، بل يبقى كسـائر الديون، لتنازلها عن مقتضى عقد النكاح بتمكينها 

من دون قبض المهر. 
ولا تنهـض النصوص المتقدمة ولا المرتكزات بإثبات جواز الامتناع 
لهـا. خلافاً لما عن جماعـة من جواز الامتناع لها، لأنـه مقتضى المعاوضة بين 

البضع والمهر. ويظهر ضعفه مما سبق.
كـما أن الظاهـر أن الدعـو￯ لا تنقلـب أيضـاً، بـل لو ادعـى الزوج 



التسليم بعد الدخول احتاج للإثبات والبينة، عملاً بالعمومات بعد قصور 
النصوص المتقدمة عن ذلك.

الثالـث: الظاهر أن المعيـار في انقلاب الدعو￯ ليـس على الدخول، 
بـل على الزفاف ودخـول المرأة لبيت الـزوج وإهدائها لـه. عملاً بصحيح 
عبدالرحمـن بـن الحجاج. وعليه يحمل خبر الحسـن بن زيـاد، بلحاظ غلبة 
مقارنة الزفاف للدخول عرفاً، لأن الأمارة على تسـليم المهر أو إسقاطه هو 

الزفاف.ولاسيما مع ضعف خبر الحسن بن زياد في نفسه.
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ج: الظاهر شـموله لكافة الاسـتمتاعات، لأنها تابعة للدخول، ومن 
. لواحق الزفاف عرفاً
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ج: لا يصدق النشوز بعد فرض جواز الامتناع.
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ج: لا يحـلّ ذلـك. لانقطاع العصمـة بينهما بالمـوت ـ وإن جاز النظر 
مـن أحدهمـا للآخـر ـ ويحـرم وضع نطفـة الإنسـان في رحم غـير الزوجة 

والمملوكة.
ففي معتبر علي بن سـالم عن أبي عبدااللهA: «قال: إن أشـدّ الناس 
عذابـاً يـوم القيامة رجـل أقرّ نطفته في رحـم يحرم عليـه»(١)، ونحوه غيره. 
والوعيد فيه وإن كان للرجل صاحب النطفة، إلا أن المناسبات الارتكازية 

قاضية بإلغاء خصوصيته وحرمة ذلك من كل أحد.
ودعو￯: ورود ذلك للكناية عن حرمة الزنى من دون أن يحرم بنفسه. 
ممنوعـة جـداً، بـل مقتضاه تأكـد حرمة الزنـى بالإنـزال، فالزنى مع 
الإنزال أشـدّ حرمة من الزنى بدونه. ومن ثم ذكر في الوسائل هذا الحديث 

ونحوه في باب وجوب العزل على الزاني.
عـلى أن الكناية عن الزنى بذلك تكشـف عرفاً عـن مبغوضية وضع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٤ من أبواب النكاح المحرم حديث:١. وقد أثبتناه  عن الكافي. 



. الماء في رحم الأجنبية، وأن له دخلاً في حرمة الزنى، ومبغوضيته شرعاً
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ج: الظاهر ترتب أحكام النسب تبعاً للإلحاق العرفي. كما هو مقتضى 
الإطلاقـات المقامية لأحـكام العناويـن النسـبية،من دون أن ينافيها تحريم 
إحـداث سـبب العلاقـة، لأن تحريم السـبب لا ينافي ترتب المسـبب عليه، 
ولحوق أحكامه له. ويتعين الاقتصار في الخروج عنها على مورد قيام الدليل 

المخرج، كما ورد عدم الميراث مع الزنى.
نعـم،  لا مجـال للميراث مـن الأب لانتقال المال للمنتسـبين للميت 
ـ بـما في ذلك الحمل ـ حـين الموت. أما من حمل به بعد ذلك فهو خارج عن 

أدلة الميراث. 
نظـير مـا  لو ورث الميت إخوته دون أبويه، لمانع ـ كالقتل ـ فإن الذي 
يرثه من إخوته هم الموجودون حين موته دون من يتجدد بعد ذلك. ولاسيما 
مع عدم معهودية ذلك في عصر التشريع، ليمكن فهم شـمول الأدلة له من 

. إطلاقها، أو تبعاً
دها وضع ماء الرجل بعد  بل يشـكل ميراث الحمل من المرأة مع تعمّ
وفاتـه في رحمهـا وهي عالمة بالتحريم. لأن وضع المـاء في الرحم في المقام لما 
لم يكن مشروعاً فقد يسـتفاد عدم الميراث به من ما تضمن عدم الميراث من 

الزنى، لأنهما من سنخ واحد. وإن لم يخل عن إشكال. 

فروع في عمل الزوجة خارج البيت................................................................ ٢١٧
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ولـذا يلزم الاحتياط في الميراث حتى مع حياة صاحب الماء مع تعمد 
وضع الماء في رحم غير الزوجة، كما ذكرنا ذلك في المسألة الثامنة من الفصل 

التاسع في أحكام الأولاد من رسالتنا (منهاج الصالحين).
 �����1 ���
� �%� c
F� S�%0
� �&	� �* ..8

"�%����

ج: لا يحل ذلك، لما سـبق. بل هو أولى بالتحريم من وضع النطفة في 
رحم الزوجة.
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ج: إذا تمحضت الإجازة في الإذن بالعمل كان له الرجوع متى شـاء، 
عملاً بإطلاق ما تضمن  عدم جواز خروج الزوجة من بيتها بغير إذن الزوج، 
كصحيح محمد بن مسـلم عـن أبي جعفرA في حديث النبي8 مع 
المـرأة التي سـألته عن حقّ الـزوج على المرأة وفيه: «ولا تخـرج من بيتها إلا 
بإذنـه، وإن خرجـت بغير إذنـه لعنتها ملائكـة السـماء، وملائكة الأرض، 



وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها...»(١). 
وصحيح علي بن جعفر عن أخيهA:»سألته عن المرأة،ألها أن تخرج 

بغير إذن زوجها؟ قال:لا»(٢).
رسـول  قـال  قـال:   »  :A االله  عبـد  أبي  عـن  السـكوني  وموثـق 
االله8: أيـما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى 

ترجع»(٣)، وغيرها.
وإن ابتنت الإجازة على الإذن في إيقاع العقود الملزمة بالاستمرار مدة 
معينة ـ كشـهر أو سـنة ـ فإذا وقعت مثل هذه العقود كانت ملزمة في حقها 
وحقـه، فلا يجوز لهما الرجوع عنها في أثناء المدة، عملاً بعموم نفوذ العقود، 

بعد فرض سلطنتها على إيقاع العقد بسبب إجازة الزوج لها في ذلك.
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ج: المعيـار في التفصيـل ما سـبق، فـإذا كان مبنى العمـل الدائم على 
الالتزام باسـتمراره بمقتـضى عقد مأذون فيه نفـذ، وإلا لم ينفذ. ولا يكون 
ملزماً للزوج، بل يجوز له الرجوع، فيحرم عليها الخروج. لعموم أدلة عدم 

جواز خروج الزوجة من بيتها بغير إذن الزوج، كما سبق.
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(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٧٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٧ من أبواب النفقات حديث:١.
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ج: لا فرق بين القسمين، لعدم الفرق بينهما في شمول الأدلة المتقدمة 
في فرض كون الدولة طرفاً شرعياً في العقد لو فرض حصوله.
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ج: لا فـرق بينهما بعد فرض سـلطنته على منعها في القسـمين، وعلى 
. الترخيص لها فيهما معاً
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ج: لا مجال للفرق بالوجه المذكور. إذ مع إجازة الزوج في إيقاع العقد 
المقتضي للاسـتمرار فهو ملزم بالعقد المذكور حتى في ما لايلزم الضرر من 

التخلي عنه. 
ومع عدم إجازته في العقد المذكور لا وجه لإلزامه بالاسـتمرار، من 



أجـل عـدم الإضرار بالآخريـن، مع عدم تسـببه بالإضرار بهم، بل سـبب 
الإضرار هو إقدامهم على التعامل مع المرأة من دون ملزم لها بالاستمرار.
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ج: السؤال المذكور قد يحتمل وجهين:
الأول: أن البنـك هـل يلـزم بعين النقـد الذي أخذه مـن العميل، أو 
بمثلـه. فـإن كان المراد ذلك فلا ريـب أن البنك لا يلزم بالعـين، بل بالمثل، 
لابتناء التعامل الشـايع مع البنك على القرض، الذي يبتني على دفع العين، 

على أن تكون مضمونة في الذمة بمثلها.
ولا يجـب الحفاظ عـلى العـين إلا في الأمانات والودايـع التي تكون 
وظيفة البنك حفظها بعينها في صندوق يخصها من دون أن تدخل في حسابه 
ولا تكـون مضمونة عليه، إلا مع التفريط فيها، كالمجوهرات والمسـتندات 

ونحوها.
ووضوح ذلك قد يكون قرينة على عدم إرادته من السؤال.

الثـاني: أن البنـك هل يلزم بمقدار النقد المدفـوع وإن اختلفت قيمته 
وقوتـه الشرائية تبعاً لذلـك، أو يلزم بقيمته وما يطابق قوتـه الشرائية. فإذا 

فروع في أنظمة البنوك............................................................................. ٢٢١
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أقـرض العميـل البنـك مليـون دينار عراقـي، أو تومـان ايـراني، أو روبية 
باكسـتانية، أو غيرها، وبعد سـنة هبطت قوتها الشرائيـة إلى النصف نتيجة 
التضخـم، فهـل يلـزم البنك بالمليون نفسـه لا أكثر ولا أقـل، أو يلزم بقدر 
قوة المليون الشرائية حين القرض، التي هي بقدر مليونين حين الوفاء. ولا 
يبعد كون ذلك هو المراد في السـؤال، لشيوع الابتلاء به وكثرة الحديث عنه 

هذه الأيام.
والظاهـر في الجـواب على ذلـك: أن البنك ملزم بقـدر النقد المدفوع 
مـن دون نظر لقوتـه الشرائية، وكذا الحـال في كل مدين، لابتنـاء الدين في 
النقـد وفي كل شيءٍ عـلى دفع العـين والضمان بمثلها، مـن دون نظر للقيمة 

والمالية.
فـإن القيمـة والماليـة تختلف في الأشـياء باختلاف الزمـان، والمكان، 
والمؤثرات الأخر￯، فغالب الأشياء المتمولة أو كلها تختلف قيمتها باختلاف 
فصول السنة، بل باختلاف الأيام والساعات، وباختلاف الأماكن المطلوبة 
فيها، فهي في مناشئ حصولها ـ بزراعة أو صناعة ـ أقل قيمةً منها في أماكن 
أخـر￯ لا تتحصل فيها، بل تنتقل إليها من غيرها. بل قد تختلف باختلاف 

الأسواق والمحلات. 
كما قد تتأثر بأمور أخر￯، كورود الزائرين والسياح الذين يطلبونها، 
وتعرضها للضرر أو التلف بخزنها لتقلبات الجوّ من حرّ أو مطر أو غيرهما، 

بل حتى مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع سعره... إلى غير ذلك.



مـع أنـه لاريب في إهمـال العرف ذلك كلـه في باب ضـمان المثليات، 
الـذي عليه يبتنـي الدين، بنحو يرجـع إلى ثبوت سـيرة ارتكازية على ذلك 
متصلـة بعصور المعصومينG لا إشـكال في إمضائها مـن قبلهم. كما أنه 
يصلـح لتفسـير مفاد الدين الذي هو من العقود، التي يكون مقتضى الأدلة 

نفوذها على النحو الذي قصد منها حين إيقاعها والإلتزام بها.
ولا فـرق في ذلك بين النقد والعروض، فإن النقد تختلف قيمته أيضاً 
باختـلاف الزمان والمـكان، وتبعاً للمؤثـرات الخارجية. كـما يتضح بأدنى 

ملاحظة للنصوص والتاريخ.
ففـي موثق السـكوني عـن جعفر عن أبيـه عن عـليG: «في رجل 
يشـتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل. قال: فاسد. فلعل الدينار يصير 
بدرهم»(١)، فإن الفرض المذكور في الحديث وإن كان بعيد الوقوع جداً، إلا 

أنه شاهد بتوقع اختلاف نسبة قيمة الدينار للدرهم.
وفي صحيـح الحلبي عن أبي عبدااللهA: «في الرجل يكون له الدين 
دراهـم معلومة إلى أجل، فجاء الأجل وليس عنده الذي حلّ عليه دراهم. 

فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم. قال: لا بأس به»(٢).
وصحيح إسـحاق بن عمار: «قلـت لأبي عبدااللهA: تكون للرجل 
عنـدي من الدراهـم الوضح، فيلقـاني فيقول: كيف سـعر الوضح اليوم؟ 
فأقـول لـه: كذا وكـذا. فيقـول: أليس لي عندك كـذا ألف درهـم وضحاً؟ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب بيع الصرف حديث:٢.
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ـا دنانـير بهـذا السـعر وأثبتها لي عنـدك. فما  فأقـول: بـلى. فيقـول لي: حولهّ
تـر￯ في هـذا. فقال لي: إذا كنت قد اسـتقصيت له السـعر يومئـذٍ فلا بأس 
بذلك...»(١)، وغيرهما مما هو صريح أو كالصريح في اختلاف سعر الدينار 

والدرهم باختلاف الأيام.
وفي موثـق يعقوب عن أبي الحسـن الأولA: «سـمعته يقول: إني 
كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة 
 ￯كانت لعلي بن الحسين، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً، لو كان اليوم لساو

أربعمائة دينار»(٢).
 فـإن مـن القريب أن يكون ارتفـاع قيمة البرد لكثـرة النقد وضعف 
قوتـه الشرائية بسـبب ذلـك... إلى غير ذلك مما يسـتفاد منـه اختلاف قيمة 

النقد، بل هو أمر أوضح من أن يحتاج للاستدلال عليه بالنصوص.
مـع عـدم الإشـكال بملاحظـة السـيرة الارتكازية المتصلـة بعصور 
المعصومـينG في عـدم النظر لقوتـه الشرائية في ضمانـه بالدين أو نحوه، 
وأن المعيـار عندهـم في ذلك عـلى مثل المضمـون مهما اختلفـت قيمته. كما 
أن ذلـك هـو المقصـود للمتعاملين بنحو يصلـح لتفسـير مفـاد عقد الدين 

والمقصود منه.
على أن القيمة والقوة الشرائية تختلف باختلاف الأشـياء التي يقاس 
عليهـا الـشيء المضمـون، فربـما تكون نسـبة الأمر المضمـون ـ مـن نقدٍ أو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب بيع الصرف حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٥.



عروض ـ بالإضافة إلى بعض الأشـياء مسـتقرة غير متغيرة، وبالإضافة إلى 
غـيره متغيرة، نـزولاً أو صعـوداً، بمراتب مختلفة لا ضابـط ولا حصر لها. 
فمثـلاً  قد تسـتقر في فترة من الزمن نسـبة الحنطة للشـعير، وتختلف نسـبة 
الحنطـة بالإضافة إلى بقيـة الغذائيات، وإلى الثيـاب والنقد والمنافع وغيرها 

. نزولاً أو صعوداً
وليـس هناك أمر ثابت القيمـة، ليتوهم كونه بنظر الشـارع الأقدس 
هـو المقياس العام الذي تقاس قِيَم الأشـياء المضمونة عليـه، بدءاً بالذهب 
كالطعـام  ـ  الضروريـة  الحياتيـة  والأمـور  الصعبـة  والعمـلات  والفضـة 
والشراب والسكن ـ ثم التدرج إلى الكماليات والترفيهيات وتوافه الأمور، 

حيث يتعذر مع ذلك انضباط قيمة الأمر المضمون.
وقد شهد الذهب والعملات الصعبة تحولات خطيرة في القيمة، غير 

التراوح المستمر صعوداً أو نزولاً بالوجه غير الملفت للنظر.
ومجرد كون بعض الأمور أبعد عن التحول وأقرب للتوثق لا يجعلها 

معياراً بعد كون الغرض حفظ القيمة الواقعية. 
والتسـامح في القليل يفتح باب التسامح في الكثير. ولاسيما مع كون 
المرجع في التحديد هو الشارع الذي لابدّ في إحراز تحديده للقيمة من وجود 
مقياس منضبط في عهده يمكن دعو￯ إرجاعه إليه، وقد سـبق أنه مفقود، 

ولا مجال لإحراز تحديده للقيمة بدون ذلك.
والإنصاف أن الأمر بالنظر للحسـابات العلمية أوضح من أن يحتاج 
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لتكلف الاستدلال والتوضيح، وإنما أثير الكلام في الموضوع نتيجة المشاكل 
الحاصلة بسبب تعارف التعامل بالنقود الورقية، خصوصاً بعد عدم الغطاء 

لها في كثير من البلدان. 
لكنّ المشاكل المذكورة لا تصلح لتبديل معنى الضمان وحقيقة الدين 

المقصودة عند إيقاع عقده وضوابطهما وأحكامهما الشرعية.
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ج: يجري ما سبق على جميع أنواع التعامل المبنية على القرض والدين، 
كالرصيـد والحسـاب الجـاري وصنـدوق التوفـير. لاشـتراكها في الوجـه 

المتقدم.
أمـا المعامـلات التي يجريها البنـك نيابة عن المشـتركين، والتي يكون 
البنـك مضاربـاً فيها معهم، فإن ابتنـت على عزل مالهم الـذي يدفعونه من 
أجـل التعامـل به ـ بحيث يبقـى أمانة مودعة عند البنـك بعينه، لا يتصرف 
بـه إلى أن يتيـسر إجراء المعامـلات نيابة عنهم فيه ـ  فـلا موضوع للحديث 
، بل وديعة غير مضمونة إلا بالتفريط،  السابق فيه، لعدم كونه قرضاً حينئذٍ
نظـير ما ذكرنـاه في أول الجـواب عن الفقـرة(أ) حول الأمانـات والودائع 

المحفوظة في صندوق يخصها.



وإن ابتنـت على إقتراض البنك للمال إلى حين تيسر إجراء المعاملات 
ة الاقـتراض قبل تيسر  عليـه ـ كـما هو الظاهـر ـ فيجري فيه ما سـبق في مدّ
إجراء المعاملات على المال. أما بعد إجراء المعاملات على المال فيجري عليه 

حكم الأمانات والودائع السابق.
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ج: لا معنى لدفع الفوائد والأرباح قبل تحققها. 
نعـم،  يمكـن إقراض العميل شـيئاً مـن المال بأمل حصـول الفوائد 
والأرباح لرصيده، ثم اقتطاع ما يدفع له منها عند حصولها، فيكون العميل 
مدينـاً للبنك بما دفعه له، بحيث يحـقّ للبنك الرجوع عليه به لو لم يحصل له 

فوائد وأرباح بقدره.
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ج: لا بـأس بها إذا لم تكن مشروطة عند إقراض العميل ماله للبنك. 
وإلا كانت من الربا المحرم.

حكم الإجارة بشرط التمليك تخلصاً من ربا القرض............................................... ٢٢٧
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ج: قد تشـكل المعاملـة المذكورة بأن ملكية السـهم إن كانت فعلية لم 
يبق موضوع للإجارة، لأن المنفعة تملك تبعاً لملكية العين. وإن كانت معلقة 

على دفع الأقساط، أشكلت بعدم صحة التمليك المعلق.
فـالأولى الاسـتعاضة عنها بأن يؤجره السـهم في المـدة المذكورة، مع 
كـون دفع الأجرة بنحو التقسـيط، وبعـد تحقق الإجارة وملكية المسـتأجر 
. والأسهل من  للمنفعة يبيعه السـهم مسـلوب المنفعة بأحد الأقسـاط مثلاً

ة الإجارة المطلوبة. ذلك بيع السهم بثمن يقسط على مدّ
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ج: لا يخلو السـؤال عن إجمال. فإن أريد بذلك انتقال ملكية المال في 
كل زمـن لأحد الشركاء، بحيـث يملكه كله، ويخرج عـن ملكية الآخرين 
في الفصـل المخصص له، ويترتب آثـار ملكيته له دونهم، فلو مات في ذلك 
الفصـل ـ مثلاً ـ صار لورثته وحرم منه الآخرون. فهذا لا تقتضيه الشركة، 
ولا يناسب الاشتراك في ثمنه المفروض في السؤال، لأن الاشتراك في الثمن 
يقتضي الاشتراك في المثمن، بحيث يكون لكل من الشركاء سهم منه يناسب 

ما دفعه من الثمن.
وإن أريـد بذلـك اختصـاص كل منهم بالتـصرف فيـه وبمنفعته في 
زمن خاص على نحو المهاياة، مع بقاء شركتهم في نفس العين، فلا بأس بما 

تصالحوا عليه من ذلك. لعموم أدلة الصلح.

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت................................................................. ٢٢٩
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ج: ما كان من متاع الرجال فهو للزوج، وما كان من متاع النساء فهو 
للزوجة، وما كان مشـتركاً بين الرجال والنسـاء فهو لهما معاً يقسـم بينهما. 

ومقدمة لبيان الوجه في ذلك نقول:
الظاهـر أن مقتضى القاعدة في المقام ونظائره من موارد اختلاف أهل 
البيـت الواحد في المتاع الذي فيه أن يكون القول قول صاحب البيت الذي  
هو المسيطر عليه، بحيث يكون هو رئيس العائلة والباقون تابعين له، وتحت 
ظله، وساكنين عنده، سواء كان هو الزوج ـ كما هو الغالب ـ أم الزوجة أم 

الولد الكبير أم غيرهم. لأنه صاحب اليد عرفاً على البيت وما فيه.
ومجرد سكناهم في البيت معه، المستلزم لسيطرتهم على المتاع وقدرتهم 
على التصرف فيه، لا يقتضي مشاركتهم له في اليد الحجة، بحيث يكونون في 
عرضه، كالشريكين في المحل الواحد، وكما لو اشترك شخصان في المسؤولية 

والإعالة لأهل بيت واحد.
ولا فـرق في ما ذكرنا بين كون رئيس العائلة هو المالك للبيت شرعاً، 
وكونه السـاكن فيـه     ـ بأجرة أو بـذلاً ـ مع كون البيت مملـوكاً لبعض أفراد 
العائلـة أو لأجنبـي. لأن المعيـار في تحقـق اليـد على مـا في البيـت ليس هو 
ملكيته، بل الاسـتيلاء عليه، وعلى ما فيه والسيطرة عليهما خارجاً، والمعيار 
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فيـه مـا ذكرنا، فمن تحقق فيه ذلك حكم بملكية مـا في البيت له ظاهراً ما لم 
يتحقق المخرج عن ذلك.

نعـم إذا كان بعض أفراد العائلة قد اختص ببعض الأشـياء لنفسـه، 
بحيـث يكـون هو المسـيطر عليـه، وكان ذلك الـشيء في حوزتـه، كان هو 
صاحب اليد عليه وحكم بملكيته له، كما لو كان يضعه في صندوقه المختص 
به، أو غرفته التي يختص بها، بحيث ليس من شأن أهل البيت التصرف فيه 

إلا تحت نظره، وبإذنه، وتبعاً له.
إذا عرفـت هذا فالظاهر لزوم الخروج عن ذلك في الزوجين. لاتفاق 
النصوص على عدم الحكم بالمتاع للزوج وحده، وإن كان هو غالباً صاحب 

. اليد على البيت وما فيه عموماً
نعم اختلفت فيما بينها على طائفتين:

الأولى: مـا تضمـن الحكـم ظاهراً بأن المتـاع للزوجة إلا مـا كان من 
المتاع مختصاً بالرجل، كالسلاح والكتب وثياب الرجال. وهو صحيح عبد 
الرحمـن بـن الحجاج عن أبي عبدااللهA: «سـألني هل يقـضي ابن أبي ليلى 
بالقضـاء ثـم يرجع عنه؟ فقلت لـه: بلغني أنه قضى في متـاع الرجل والمرأة 
إذا مـات أحدهما، فادعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل 
وادعتـه المـرأة، بأربـع قضايا. فقال: ومـا ذاك؟ قلت: أمـا أولهن فقضى فيه 
بقول إبراهيم النخعي: كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، 
ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما 
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نصفين، ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً يدعيان 
جميعاً، بينهما نصفان. 

ثـم قال: الرجل صاحب البيت، والمرأة الداخلة عليه، وهي المدعية، 
فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة. 

ثـم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شـهدته لم أروه عنـه. ماتت امرأة 
منـا ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعتـه إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال 
للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة، فقد جعلناه للمرأة، إلا الميزان، فإنه من 

متاع الرجل، فهو لك. 
فقالA لي: فعلى أي شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع إلى أن قال بقول 

إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل.
ثم سـألته عـن ذلك، فقلت: ما تقـول أنت فيه؟ فقـال: القول الذي 
أخبرتني أنك شـهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلـت: يكون المتاع للمرأة؟ 
فقـال: أرأيـت إن أقامت بينـة إلى كم تحتـاج؟ فقلت: شـاهدين. فقال: لو 
سـألت من بين لابيتها ـ يعني: الجبلـين، ونحن يومئذٍ بمكة ـ لأخبروك أن 
الجهاز والمتاع يهد￯ علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها. فهي التي جاءت 

به، وهذا المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة»(١). 
وقـد روي هـذا الحديث بألسـنة متقاربة بطرق متعـددة معتبرة، وفي 
.Aبعضها روايته عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً عنه

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب:٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث:١.



وذيلـه وإن تضمـن إطلاق الحكم بـأن المتاع للمـرأة، إلا أن ما ذكره 
مـن تصحيح قضـاء ابن أبي ليـلى الرابع ملـزم بحمل الحكم فيه بـأن المتاع 
للمـرأة عـلى غير ما يختـص بالرجل، فيناسـب موثق سـماعة: «سـألته عن 
رجل [الرجل. يب] يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السـيف والسـلاح 

والرحل وثياب جلده»(١).
الثانيـة: ما تضمن الحكـم ظاهراً بأن المتاع المختـص بالرجل للرجل 
والمختص بالمرأة للمرأة، والمشـترك بينهما يقسم بينهما، وهو صحيح يونس 
ابن يعقوب عنهA: «في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: 
ما كان من متاع النسـاء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنسـاء فهو 

بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له»(٢).
وخـبر رفاعة النخاس عنـهA: «قال: إذا طلـق الرجل امرأته وفي 
بيتهـا متـاع، فادعـت أن المتاع لهـا، وادعى الرجـل أن المتاع لـه، كان له ما 

للرجال، ولها ما للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما»(٣). 
كـذا في التهذيب(٤)، وفي الاسـتبصار: «قال: إذا طلـق الرجل امرأته 
وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. 
قـال: وإذا طلق الرجل المـرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع 

(١)، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب:٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث:٢ ، ٣.
(٣) وسـائل الشـيعة ج: ١٧ بـاب:٨ من أبواب مـيراث الأزواج حديث:٤، مع اختلاف عـما أثبتناه في المتن 

عن المصادر.
(٤) التهذيب ج: ٦ ص: ٢٩٤.
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له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء»(١). 
وما في المسالك والجواهر وغيرهما من التعبير عن الرواية بالصحيحة، 
غير ظاهر الوجه بعد اشـتمال سـندها في التهذيبين على الحسـن بن مسكين 
الذي هو مهمل في كتب الرجال، إلا ماذكره بعض مشـايخناR في معجمه 

من وقوعه في سند هذا الحديث في التهذيبين.
نعم رو￯ الصدوق الحديث المذكور في الفقيه بسـند صحيح، إلا أن 
فيه: «قال: إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان 
له ما للرجال ولها ما للنساء»(٢). وهو لا ينهض بتمام ما تضمنته هذه الطائفة.

وهـذه النصـوص ـ كما تر￯ ـ قـد اتفقت على أن مـا يختص بالرجال 
للـزوج، ومـا يختـص بالنسـاء للزوجة. فلابد مـن العمل على ذلـك ـ وإن 
خالـف فيـه في المبسـوط وغـيره، كما يـأتي ـ وإنـما اختلفت في المشـترك بين 
الرجال والنساء، فالأولى قد تضمنت الحكم به للزوجة، والثانية قد تضمن 

الحكم بأنه بينهما. فلابد من النظر في ذلك.
وقد جمع بعض مشـايخناP بـين الطائفتين بحمل الأولى على ما إذا 
علم أو قامت البينة بأن المرأة جاءت بها، فلا يقبل من الزوج دعو￯ الزيادة 
إلا بالبينـة، والثانيـة على مـا إذا لم يعلم ذلـك. وكأن مراده بـما إذا علم بأن 
المـرأة جاءت بهـا ما إذا علم بأنها جـاءت بمتاع لها عندمـا أهديت للزوج، 
كـما تضمنـه صحيح ابن الحجـاج، لتتجه دعو￯ الزيادة مـن الزوج، أما لو 

(١) الاستبصار ج: ٣ ص: ٤.
(٢) الفقيه ج: ٣ ص: ٦٥.



أراد العلـم بأنهـا جاءت بالمتاع المتنازع عليه، فـلا معنى لدعو￯ الزيادة من 
الزوج، بل لابد من دعواه هبة المتاع الذي جاءت به له. على أنه لا يناسـب 

صحيح ابن الحجاج، الذي احتج به في المقام.
وكيف كان فالجمع المذكور ليس عرفياً، بل تبرعياً خالياً عن الشاهد، 
فـإن صحيـح ابن الحجاج لم يتضمن اعتبار العلـم بذلك شرطاً في موضوع 
حكمه، بل توجيه الحكم الذي تضمنه بتعارف إهداء المتاع من بيت الزوجة 
إلى بيت زوجها، وجعل التعارف المذكور حجة على إتيانها بالمتاع، وبضميمة 
أصالـة عدم الزيادة مـن قبل الزوج، يتعين البناء عـلى أن المتاع كله للمرأة، 

فيعارض إطلاقه إطلاق الطائفة الثانية الحاكمة بقسمة المتاع بينهما.
ولا مجال للجمع المذكور بين الإطلاقين من دون شاهد. ولاسيما مع 
صعوبة حمل إطـلاق الطائفة الثانية على خصوص صورة عدم العلم بإتيان 

المرأة، بشيء معها بعد شيوع ذلك وتعارفه، كما لعله ظاهر.
وبعبارة أخر￯: لما كانت الطائفتان قد وردتا عن إمام واحد في عصر 
واحد، فهما واردتان في مورد تعارف واحد وعادة واحدة، فيكون موردهما 
واحداً ويتعذر الجمع العرفي بينهما، ويتعين اسـتحكام تعارضهما،  كما لعله 

ظاهر أكثر الأصحاب في المقام.
هـذا وقـد ذهـب في الخـلاف وظاهـر النهايـة إلى القول بـما تضمنته 
الطائفـة الثانيـة، وبه صرح في السرائـر والنافع والـدروس، وقد يظهر من 
الوسـيلة، وحكي عن الإسكافي والكيدري والعلامة في التحرير وغيرهم، 
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وفي الشرايـع أنه الأظهر بين الأصحاب، وفي المسـالك نسـبته للأكثر، وفي 
الخلاف والسرائر دعو￯ الإجماع عليه.

لكن صرح في المبسوط والقواعد بقسمته بينهما مطلقاً حتى ما يختص 
بكل منهما، وهو المحكي عن التنقيح والفخر في شرحه على القواعد.

كـما أنه يظهر من اقتصار الكلينـي على رواية ابن الحجاج من الطائفة 
الأولى ترجيحـه لهـا وعملـه عليهـا، ويظهـر الميل إليـه، بل القـول به، من 
الصـدوق، وكـذا مـن الشـيخ في الاسـتبصار، حيث حمل خـبر رفاعة على 
التقيـة، بدعو￯ أن ما تضمنه صحيح ابن الحجاج لا قائل به من العامة، أو 
على الصلح والوسـاطة بينهما دون مرّ الحكم. ومن ثم نسب القول المذكور 

له في السرائر وكشف اللثام.
لكـن حمل خبر رفاعـة على الصلح خالٍ عن الشـاهد، بل هو مخالف 
. وحمله على التقية غير ظاهر الوجه بعد اشـتراك الطائفتين في  لظاهـره جداً
عـدم نقل مضمونهما في كتاب الخلاف عن العامـة، وبعد تضمن رواية ابن 

الحجاج نقل مضمونيهما معاً عنهم.
ومجـرد عدول ابـن أبي ليلى عن القضـاء الرابع منه لا ينـافي كونه من 
أقوالهم. ولاسيما مع ما حكاه ابن حزم في المحلى عن الزهري وأبي قلابة من 
أن متاع البيت للمرأة إلا ما عرف للرجل، وعن سليمان التيمي عن الحسن 
البصري، قال: إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها، وعن يونس ابن 

عبيد عن الحسن أيضاً أنه قال: ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده.



نعـم، في مبسـوط السرخسي: «وعلى قول الحسـن البـصري إن كان 
البيـت بيـت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج مـن ثياب بدنه، وإن كان 
البيـت بيـت الزوج فالمتاع كلـه له، لأن يد صاحب البيـت على ما في البيت 
أقـو￯ وأظهـر من يد غـيره، ولأن المرأة سـاكنة البيت». لكـن لا يظهر منه 
أن ذلك قول الحسـن البصري الذي صرح به، بل القول الذي يتخرج على 
مبانيه، فلا يرفع به اليد عن ما سـبق عنه من ابن حزم. ولو فرض اختلاف 
النقل عن الحسـن كفى ذهـاب الزهري وأبي قلابة لهـذا القول في كونه من 

أقوال العامة.
ومـن ثم لا مجال لما سـبق من الاسـتبصار من الميل لترجيـح الطائفة 

الأولى وحمل الطائفة الثانية على التقية.
ومثلـه مـا ذكـره في الشرايـع مـن أن الطائفـة الثانية هي الأشـهر في 
الروايات. حيث لا مجال لذلك بعد أن كان كل طائفة منهما روايتين، وكانت 
الرواية الأولى من الطائفة الأولى مروية بطرق متعددة. حيث يناسـب ذلك 

كون الطائفة الأولى هي الأشهر. 
غايـة الأمر أن الشـهرة بهذا المقدار لا تصلـح للترجيح، لأن المرجح 
هو شـهرة إحد￯ الروايتين بحيث تكون الأخر￯ شـاذة نـادرة، وهي غير 

حاصلة في المقام.
وكـذا مـا في الخلاف من توجيه العمـل على طبق الطائفـة الثانية بأنه 

أحوط. 
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إذ فيـه ـ مـع أن الاحتيـاط ليـس من المرجحـات ـ: أنـه لا مجال ولا 
موضوع للاحتياط في باب النزاع والتداعي.

وأشكل من ذلك ما في المبسوط من توجيه ما سبق منه بأنه هو الأحوط. 
إذ فيـه ـ مـع مـا ذكرنـا، مـن أنـه لا مجـال للاحتيـاط في بـاب النزاع 
والتداعـي ـ: أن الاحتيـاط ليس من الأدلة، فضـلاً عن أن يخرج به مقتضى 

الأدلة والنصوص المعتبرة.
ومثله الاسـتدلال له بأنه مقتضى عموم حجية اليد بعد اشـتراكهما في 

اليد على متاع البيت كله. لظهور اندفاعه مما سبق.. 
: بأن اليد للزوج غالباً، والمرأة تابعة له في البيت، فلا تشـاركه في  أولاً

اليد على ما فيه. 
: لوجوب الخروج عن العمـوم بالنصوص المعتبرة، خصوصاً  وثانيـاً
في مـا اتفقـت فيه، وهو المتـاع المختص بأحـد الصنفين. ومن ثـم كان هذا 

القول في غاية الضعف.
كـما أن الظاهر عـدم المرجح لإحـد￯ الطائفتين مـن النصوص على 
الأخـر￯. والمتعين تسـاقطهما، والرجوع للقاعدة التي سـبق التعرض لها، 
وهـي الحكم بـأن المتاع للزوج، لو لا الاطمئنـان بمطابقة إحداهما للواقع. 
، إذ بعد الاطمئنـان بصدور  بـل لا يبعـد البنـاء على حجية أحدهمـا إجمـالاً
كل منهـما فمـن القريب جداً كون منشـأ الاختـلاف بينهما التقيـة، وحينئذٍ 
يتعـين الاقتصـار في الخروج عن أصالة الجهة على إحداهمـا مع البناء عليها 



، الراجع لحجية إحداهما إجمـالاً بنحو يمنع من الرجوع  في الأخـر￯ إجمالاً
لمقتـضى القاعدة المتقدم. وذلك راجع للعمل على طبق الطائفة الثانية، لأنه 

المتيقن من الخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة.
وبعبارة أخر￯: سبق أن مقتضى القاعدة حجية يد الزوج على ملكيته 
لتـمام المتـاع، إلا أن ذلك تأبـاه الطائفتان معاً، وحيث قـد اختلفتا ـ فالأولى 
تقتـضي سـقوط يده رأسـاً، وعـدم حجيتها على ملكيـة شيء منـه، والثانية 
تقتضي سـقوط يـده عن الحجية في نصفـه مع حجيتهـا في النصف الآخر ـ 
، تعـين البناء عملاً على مقتـضى الثانية،  والمفـروض حجيـة إحداهما إجمالاً
فيحكم بعدم حجيتها في نصفه والحكم به للزوجة، لأنه المتيقن المتفق عليه 
بـين الطائفتين، مع حجيتها في النصف الثـاني، عملاً فيه بالقاعدة المتقدمة، 

بعد عدم اليقين بالخروج عنها فيه، بسبب اختلاف الطائفتين.
وبذلـك يكون المتحصـل في المقام هو الحكم بأن مـا يختص بالرجال 
للزوج، وما يختص بالنسـاء للزوجة، لأنه المتفق عليه بين جميع النصوص. 

أما ما يشترك بين الصنفين فهو بين الزوجين. كما سبق.
بقي في المقام أمور..

الأول: قـال في محكي المختلف: «والمعتمد أن نقول: إنه إن كان هناك 
قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره 
مـن الدعاو￯... لنا: أن عادة الشرع في باب الدعاو￯ بعد الاعتبار والنظر 
راجعـة إلى ما ذكرنـا، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمـين بناء على الأصل، 
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وبـأن المتشـبث أولى من الخـارج، لقضاء العـادة بملكية ما في يد الإنسـان 
غالباً، وحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من 

يدعي الظاهر. 
وأمـا مـع انتفـاء العـرف فلتصـادم الدعويـين، مـع عـدم الترجيح 
لأحدهما، فتساويا فيها... واعلم أن ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما 
. ويدل عليه حكمهAبأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي  فصلناه نحـن أولاً
بالجهـاز مـن بيتها، فحكم لها بـه، وأن العادة قاضية بـأن ما يصلح للرجال 
خاصـة فإنه يكون من مقتنياته [مقتضياته خ.ل] دون مقتنيات المرأة، وكذا 
ما يصلح للمرأة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، والمشترك يكون 
للمـرأة، قضاء لحق العادة الشـايعة. ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت 

من الأوقات أو صقع من الاصقاع لم يحكم لها».
وهو راجع إلى قول رابع غير ما سـبق من الأصحاب، وقد تبعه غير 
واحد من من تأخر عنه. بل ربما حاول بعضهم تنزيل كلام المشـهور عليه. 

وإن كان ذلك بعيداً جداً، كما في الجواهر.
وكيف كان فيشكل..

: بـأن مراده من الرجـوع للقضاء العرفي إن كان هو لزوم العمل  أولاً
على ما ير￯ العرف حجيته ولزوم العمل عليه كاليد ـ كما قد يظهر من أول 
كلامـه ـ فهـو وإن كان في محلـه، إلا أن الـلازم تقييده بـما إذا أحرز حجيته 
شرعـاً تبعاً للعرف. مع أن المناسـب حينئذٍ تعيين تلـك الحجج، لأنه مورد 



الحاجة في المقام. 
مضافاً إلى أنه لا يناسب ما ذكره في آخر كلامه في بيان صغريات ذلك 
من قضاء العادة بأن ما يختص بالرجال للزوج، وما يختص بالنساء للزوجة، 
وما يشترك بينهما للزوجة أيضاً، لتعارف إتيانها بالمتاع. فإن هذه الأمور ـ لو 

تمت ـ لا تزيد على كونها ظنوناً لا ير￯ العرف حجيتها في أنفسها.
وإن كان مـراده مـن الرجوع للقضاء العـرفي العمل على ظاهر الحال 
الناشـئ من العادة والتعارف الخارجـي، الذي هو أمر قابل للإدراك عرفاً، 
من دون ضابط له، فلا مجال للبناء عليه، لأنه لا يزيد على العمل بالظن من 

دون حجة.
وأمـا ما قيل مـن أن المنكر هو الـذي يطابق قوله الظاهـر، فلابد من 
تنزيل الظاهر فيه على الحجة وإن لم تطابق مقتضى العادة والظن، كالأصل. 

. وإلا كان ممنوعاً
أمـا مـا استشـهد به للحكـم المذكـور من الشـواهد، فهـو لا ينهض 
بالاسـتدلال على ذلك، لأن بعض تلك الأمور هو الأصل الذي لا يسـتند 
للظاهـر. مضافـاً إلى ثبوت الحجية في الموارد المذكـورة بأدلة خاصة لا مجال 

للتعدي عنها لكل ما يطابق العادة والظاهر. 
: بأن ما ذكره من تنزيل النصوص الواردة في المقام على الضابط  وثانياً
الذي ذكره في غاية الإشـكال، بل المنع، فإن ما تضمنه صحيح ابن الحجاج 
مـن الطائفة الأولى ليس هـو جريان العادة بملكية الزوجـة للمتاع المتنازع 
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فيه إذا لم يختص بأحدهما، بل جريان العادة بإتيان الزوجة المتاع عند زفافها 
لبيـت الزوج، وهو لا يقتضي ملكيتها للمتاع المتنازع فيه إلا بضميمة إهمال 
احتمال إتيان الزوج بشيء من المتاع، وهو أمر لا يستند للعادة والظاهر، بل 
ولا للأصل، بناء على التحقيق من عدم حجية الأصل المثبت، وإنما هو أمر 

تعبدي محض دلّ عليه الصحيح.
عـلى أن الطائفة الأولى ـ ومنها الصحيـح ـ معارضة بالطائفة الثانية، 
ولا مجـال لحمـل الطائفة الثانية على صورة عدم ثبـوت العادة المذكورة بعد 
صدور الطائفتين في عصر واحد وعن إمام واحد، كما سـبق في دفع ماذكره 

بعض مشايخناPمن الجمع العرفي بين الطائفتين. 
الثـاني: لما كان الحكم بملكية الزوجة للمتاع الصالـح للرجل والمرأة 
في صحيـح ابـن الحجاج مبنياً على قيام العادة بإتيـان المرأة بالمتاع لبيتها عند 
زفافهـا، فهو قاصر عن صورة اضمحلال العـادة المذكورة، وتبدل العرف 

في ذلك. 
وكـذا مع بقاء تلك العادة مع العلم بعدم جريان المرأة الخاصة ـ التي 
هي طرف النزاع ـ عليها، وأنها لم تأت بمتاع معها عند الزفاف، لكن ادعت 

حصولها على المتاع بعده. 
وكـذا مع جريـان المرأة على تلك العـادة، إلا أن النـزاع وقع في متاع 
خـاص يعلـم بعدم إتيانها به حـين زفافها، بل ادعت أنهـا قد حصلت عليه 
بعـده. فإن التعليـل في صحيح ابـن الحجاج موجب لقصـوره عن الصور 



الثلاث. وحينئذٍ يتعين الرجوع فيه للقاعدة المقتضية للحكم بملكية الزوج 
للمتاع المتنازع فيه، كما تقدم في أول الكلام في المسألة.

إن قلـت: صحيح ابن الحجـاج وإن كان قاصراً عن مورد الكلام إلا 
أن إطلاق بقية النصوص شامل له حتى موثق سماعة المتفق مع صحيح ابن 
الحجـاج في الحكم بأن المتاع للزوجة، ولا أثر مع ذلك لقصور صحيح ابن 

الحجاج عنه.
قلـت: أمـا موثـق سـماعة فالظاهر تحكيـم التعليـل في صحيـح ابن 
الحجـاج عليـه، لظهور الصحيح في أن منشـأ الحكم بأن المتـاع للزوجة هو 
العـادة المذكورة، وذلـك لا يقتضي مجرد قصور إطلاقه، كـي لا ينافي تمامية 
إطلاق غيره، بل تقييد إطلاقه، لاسـتلزام قصور العلة قصور الحكم المعلل 

بها، وهو مستلزم لتقييد إطلاق الموثق بعد وحدة الحكم فيهما.
وأمـا نصـوص الطائفـة الثانية فهـي وإن كانت مطلقـة، ولا ينهض 
التعليل بتقييدها، لاختلاف الحكم فيهما، إلا أنه سبق سقوطها عن الحجية 
في مؤداهـا بمعارضته للطائفة الأولى، وأن الحكم بما يطابقها ليس لحجيتها 
في مؤداها، بل لأنه المتيقن من الطائفتين، وبعد سقوطها عن الحجية لا مجال 

للعمل بها في المورد المذكور الذي تقصر عنه نصوص الطائفة الأولى.
إن قلت: لما كان منشـأ سـقوطها عـن الحجية هو المعارضـة بالطائفة 
الأولى، فالمتعـين بقاؤهـا على الحجية في محل الـكلام، لعدم المعارض لها فيه 

بعد فرض انفرادها به، وقصور الطائفة الأولى عنه.
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قلت: بعد سـقوط الطائفـة الثانية بالمعارضة للطائفـة الأولى لامجال 
لحجيتهـا في الصور الثلاث المذكورة وإن لم تكن مورداً لمعارضة بينهما، لأن 
التعارض المستحكم يمنع من حجية كل من المتعارضين رأساً، ولاسيما بناء 
عـلى ما سـبق من قرب حمل إحد￯ الطائفتين إجمـالاً على التقية، إذ مع كون 
احتمال التقية في الطائفة الثانية بحدّ يوجب سـقوط أصالة الجهة فيها يتعين 

عدم حجيتها مطلقاً حتى في غير مورد المعارضة. 
وإنـما يكـون الدليلان المتعارضـان حجة في غير مـورد المعارضة فيما 
إذا أمكـن الجمع العرفي بينهما، إلا أنه تـردد بين وجهين، كما في العامين من 
وجه، حيث يجـري عليهما حكم المجمل في مورد المعارضة، مع بقائهما على 

الحجية في غير موردها، دون مثل المقام من ما يتعذر فيه الجمع العرفي.
نعـم لو أمكـن الجمع العـرفي في المقام بـين الطائفتـين بحمل الأولى 
عـلى صورة تنـازع الزوجين في المتـاع الذي جاءت به الزوجـة حين زفافها 
مع تعارف إتيان الزوجة بالمتاع معها، الذي عرفت أنه المناسـب للتعليل في 
صحيح ابن الحجاج، وحمل الثانية على ما عدا ذلك، كالصور التي هي محل 

الكلام، اتجه حجيتها في الصور المذكورة.
لكن من الظاهر امتناع الجمع المذكور، لأن التنازع في المتاع الذي تأتي 
به الزوجة معها هو الشـايع من صور التنـازع بين الزوجين في متاع البيت، 
فيتعذر حمل إطلاق الطائفة الثانية على ما عداه، ويتعين استحكام التعارض 
بينهـما، وسـقوط الطائفة الثانية عـن الحجية حتى في الصـور التي هي محل 



الكلام، والرجوع في الصـورة المذكورة للقاعدة المقتضية للحكم بأن المتاع 
للزوج، كما ذكرنا.

الثالث: سـبق قولهA في صحيح يونس بـن يعقوب: «ما كان من 
متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. ومن 
اسـتولى على شيء منه فهو له» وظاهر الفقرة الأخيرة الإشـارة إلى ما سـبق 
منـا في ذيـل الكلام في مقتضى القاعدة من أنـه إذا اختص أحد أفراد العائلة 
بشيء، وكان هو المسـيطر عليـه، بحيث يكون تحت يـده، حكم له به، ففي 

المقام إذا اختص أحد الزوجين بالاستيلاء على شيء حكم له به.
وأمـا ما ذكـر في الجواهر من أن الفقرة المذكورة كالاسـتدلال على ما 
سـبقها فالمراد بها أنه إنما حكم بأن متاع النسـاء للمرأة والمتاع المشـترك بين 
الرجال والنسـاء لهما معاً يقسـم بينهما لتحقق اليد والاسـتيلاء بالاستعمال، 
فتختص المرأة بالاسـتيلاء على متاع النسـاء، ويشـتركان في الاسـتيلاء على 

المتاع المشترك بين الرجال والنساء. 
فهـو مخالـف لظاهر الحديث جداً، بـل الظاهر كون الفقـرة المذكورة 

مستأنفة، لبيان كبر￯ مباينة لما سبقها استثناء منه.
نعم قد يقال: إن ظاهر الفقرة المذكورة اختصاص الاسـتثناء المذكور 
بالمتاع المشـترك بينهما، دون المختص بأحدهما، كما هو مقتضى إفراد الضمير 

في  قولهA: «شيء منه» بضميمة أصالة رجوع الضمير للمتأخر. 
وحينئـذٍ يكون مقتضى إطلاق قولهAفي صدره: «ما كان من متاع 
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النسـاء فهو للمرأة» الحكم بالمتاع المختص لأحدهما حتى لو أختص الآخر 
باليد والسيطرة عليه، فيخرج بذلك عن ما سبق من القاعدة، لأنه أخص منها.

لكنه يشكل..
: بقـرب رجـوع الضمير في  قولـهA: «شيء منه» لمتاع البيت   أولاً
المتنـازع فيـه، فإنـه وإن لم يصرح به في ما سـبق، إلا أنه مسـتفاد من مسـاق 
الـكلام، والاحتـمال المذكـور يمنع من انعقـاد إطلاق الصـدر في العموم، 

بسبب احتفافه بما يصلـح للقرينية.
:بـأن من القريب انصراف الصـدر عن صورة اختصاص أحد  وثانياً
الزوجين بالسيطرة على شيء من المتاع المختص بأحد الصنفين، واختصاص 
موضوعـه بغـير ذلك من مـا كان موضوعـاً في البيت، وفي متنـاول يد كل 
منهما. ولاسـيما مع عـدم التصريح في الحديث بموضوع السـؤال، وأنه هو 
مطلق المتاع الموجود في البيت أو خصوص ما كان منه تحت يد الجميع دون 

ما يختص بالسيطرة عليه بعضهم، إذ يكون المتيقن حينئذٍ هو الثاني. 
ومن ثم لا مجال للخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة من تقديم اليد 

الخاصة، وإنما يجري التفصيل السابق في صورة عدمها.



٢٤٧ ............................................................................................ الخاتمة

انتهى الكلام في ذلك ضحى الاثنين غرة شـهر رجب الحرام سـنة 
ألف وأربعمائة وعشريـن للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل 
الصلاة والتحية. في النجف الأشرف على مشرفه الصلاة والسلام. 
بقلم العبد الفقير محمد سـعيد الطباطبائي الحكيم (عامله االله تعالى 
بلطفـه وعفـوه). والحمـد الله رب العالمين. والصلاة والسـلام على 
. ومنه نستمد  رسوله الأمين، وآله الغر الميامين، وسلم تسليماً كثيراً

العون والتسديد والتوفيق والتأييد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





الفهرست





(٢٥١)

الموضوع ص    
الفهرست

مقدمة الطبعة الأولى٥
في سن البلوغ للمرأة.س ٧١
تبلغ المرأة بإكمالها تسع سنين قمرية.٨
مناقشة الروايات المخالفة لذلك. ومنها موثق عمار المتضمن بلوغها ٩

بثلاث عشرة سنة.
لا فـرق في جريان حكم البلوغ بإكمال التسـع سـنين بـين العبادات ١١

والعقود والإيقاعات والحدود والقصاص.
.س١٢٢ فيمن هو بالغ شرعاً غير بالغ قانوناً
لا يمكـن للحاكم الشرعي تخفيـف العقوبة على البالغ الشرعي غير ١٢

. البالغ قانوناً
هـل يمكن تخفيـف العقوبة على غـير البالـغ قانوناً لعناويـن ثانوية ١٣

ـ كتجنـب تشـويه صـورة الإسـلام أو النظـام الإسـلامي ـ وعملاً 
بالمعاهدات الدولية؟

التنبيه لسـلبيات الأنظمة الجزائية للأحـداث التي تجري عليها أكثر ١٣
دول العالم، وإلى ما جنته البشرية منها.

في فرض القيود على العقود والإيقاعات.س١٥٣
العقـود ١٥ إناطـة  مهمـة  لمصالــح  الإسـلامية  للدولـة  يمكـن  هـل 

والإيقاعات ـ كالزواج والطلاق ـ بمراحل معينة؟



(٢٥٢)

الموضوع ص    
التأكيد على أهمية الالتزام بنص التشريع الإسلامي.١٥
في قتل الرجل للمرأة.س١٦٤
إذا اختـار أوليـاء الـدم القصاص مـن القاتل وإعطاء نصـف الدية ١٦

فاختيار نوع الدية لهم لا للقاتل.
إذا عجـز أولياء الدم عن إعطاء نصف الدية، فهل يجوز إعانتهم من ١٦

بيت المال؟
التحذيـر من الدوافـع الانهزامية أمام ضغـط النظريات والأوضاع ١٧

المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي.
إذا لم تسـمح الظروف السياسـية والاجتماعية بترك القصاص، فهل ١٨

يدفع نصف الدية من بيت المال؟
إذا قتل الرجل المرأة في الشـهر الحرام واختار أولياء الدم القصاص، س١٧٥

فهل يغلظ نصف الدية؟
إذا زاد أرش الجناية على المرأة عن ثلث الدية، فهل يرد للنصف؟س١٩٦
إذا قتـل الرجـل امرأتـين وأراد أولياؤهما القصـاص، فهل يجب ردّ س٢٠٧

نصف الدية على ورثته؟
في حكم العضو المقطوع في حدّ السرقة.س٢١٨
الكلام في من يملك العضو المقطوع في حدّ السرقة.٢١
هـل يجب دفن العضو المقطوع أو يجوز الانتفاع به بإرجاعه لصاحبه ٢١

أو بيعه لغيره من من ينتفع به؟
في حكم العضو المقطوع في القصاصس٢٣٩
في حكم القاضي بعلمهس٢٤١٠



(٢٥٣)

الموضوع ص    
الـكلام في جـواز حكـم القـاضي بعلمـه، واسـتعراض أدلـة ذلك ٢٤

ومناقشتها.
الاستدلال على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه.٢٨
بناء على جواز حكم الحاكم بعلمه، فهل يلحق بالإقرار أو بالبينة في ٣٢

جواز العفو وعدمه؟
الكلام في سقوط الحدّ بالتوبة.٣٥
لا يتوقف جواز العفو مع الإقرار على التوبة٣٥
الكلام في اختصاص جـواز العفو مع الإقرار بحدّ السرقة وعمومه ٣٥

لجميع الحدود.
الـكلام في اختصـاص سـقوط الحـدّ بالتوبـة بالمحارب والسـارق ٣٨

وعمومه لغيرهما.
الكلام في جواز العفو للحاكم غير الإمام.٣٨
إذا حكم القاضي بعلمه بالرجم، فهل يعاد الزني للحفرة لو فرّ منها؟س٤٠١١
الكلام في فرار المرجوم من الحفرة.س٤٠١٢
إذا ثبت الرجم بالإقرار وفرّ المرجوم من الحفرة قبل البدء بالرمي أو ٤١

قبل إصابته بحجر، فهل يعاد للحفرة؟
هـل يمكـن تبديل الرجـم بكيفية أخـر￯ للقتل، ولـو أمكن فما هو ٤١

المعيار في تلك الكيفية؟
الكلام فيما لو تضمنت الأدلة كيفية خاصة للقتل.س٤٢١٣
هل للكيفية المخصوصة موضوعية أو لا؟ بل المعيار تحقق القتل بأي ٤٣

وجه اتفق.



(٢٥٤)

الموضوع ص    
إذا ظهـر مـن الأدلـة موضوعيـة الكيفيـة المخصوصة، فهـل يمكن ٤٤

الخروج عنها تفادياً لتوهين النظام الإسلامي وما تعكسه من صورة 
العنف عنه؟

التحذير من مغبة التراجع أمام الضغوط المعاصرة في الاتجاه المعاكس ٤٤
للتشريع الإسلامي والمبنية على التخفيف من بشاعة الجريمة.

هل يجب اختيار أخف كيفيات القتل ألـماً مع عدم تعيين الكيفية شرعاً؟س٤٥١٤
الكلام فيما إذا ظهرت آثار الحياة في الجاني بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه.س٤٧١٥
الـكلام فيـما تضمنتـه روايـة أبـان من عـدم إعـادة التنفيـذ إلا بعد ٤٨

الاقتصاص لما حصل في عملية التنفيذ.
الكلام في مقتضى القواعد العامة.٥٠
فيما إذا عفا بعض أولياء الدم في أثناء عملية تنفيذ القصاص.س٥٢١٦
ليـس لأوليـاء الـدم اختيار كيفيـة القتل بالوجـه الأشـد تعذيباً من ٥٢

الإجهاز بالسيف.
يتعـين التوقـف عن إكـمال تنفيـذ القصاص مـع عفو بعـض أولياء ٥٢

الدم.
وا حصة الذين عفوا ٥٤ هل يبقى حقّ القصاص لبقية أولياء الدم إذا ردّ

من الدية لورثة الجاني؟
الكلام في ما إذا كان عفو بعض أولياء الدم مشروطاً بمبلغ من المال.٥٥
الـكلام في حكم الخسـائر التي تردّ عـلى الجاني نتيجة تكـرار محاولة ٥٥

التنفيذ.
فيما إذا اختار الحاكم الصلب للمحارب.س٥٦١٧



(٢٥٥)

الموضوع ص    
ن المصلوب من استعمال الأغذية والأدوية المقاومة للموت ٥٦ هل يمكّ

بناء على أنه يستحق الحياة بعد الأيام الثلاثة؟
الكلام في استحقاق المصلوب الحياة بعد الأيام الثلاثة.٥٨
ن المصلوب من اسـتعمال الأدويـة والأغذية بناء على أنه لا ٥٩ هل يمكّ

يستحق الحياة بعد الأيام الثلاثة؟
في إشراف وليّ الأمر على استيفاء القصاص.س٥٩١٨
هل يجب على وليّ الدم استئذان ولي الأمر في القصاص؟٥٩
الكلام فيما إذا قيل بوجوب الاستئذان على الدم ولم يستأذن.٦٠
الكلام فيما إذا استأذن وليّ الأمر في القصاص ولم يأذن له.٦١
فيـما إذا اختـار أوليـاء الدم الديـة أو العفو عـن القاتـل وكان ذلك س٦١١٩

خلاف الصالـح العام.
هل للحكومة في هذا الحال أن تعاقب القاتل؟٦١
إذا لم يـرض وليّ الـدم بالقصـاص في هذا الحال، فهـل للحكومة أن ٦٢

تدفع الدية من بيت المال؟
هل لوليّ الدم أن يقتل القاتل بملاك ولايته على ولي الدم؟٦٣
الكلام في التبعيض في قصاص الطرف.س٦٣٢٠
هل يمكن للمجني عليه القصاص في بعض الجناية والعفو في الباقي؟٦٣
هـل يمكن للمجني عليه القصـاص في بعض الجناية وأخذ الدية في ٦٤

الباقي؟
الكلام في التبعيض في قصاص النفس.س٦٥٢١
هـل يمكن لأولياء الـدم الاكتفاء عن قتل القاتـل بقطع عضو منه؟٦٥



(٢٥٦)

الموضوع ص    
هـل يمكـن لأولياء الـدم أن يقطعوا عضـواً من القاتـل وأخذ فرق ٦٦

الدية عن الباقي؟
هل تنفذ وصية المقتول بالعفو عن القاتل أو أخذ الدية منه؟س٦٦٢٢
الكلام في تأجيل إجراء الحدّ عن المرضع.س٦٨٢٣
هل يختص الحكم المذكور بالوالدة أو يعم غيرها؟٦٨
ها ٦٩ ن يكون حدّ الكلام في عموم الحكم المذكور للزانية غير المحصنة مَ

غير الرجم.
الكلام في عموم الحكم للزانية غير الحامل.٧٠
الكلام في تأجيل القصاص عن المرضع.٧٠
هـل يفـرق في التأجيل بـين إمكان اسـتغناء الطفل عـن لبنها وعدم ٧١

استغنائه؟
هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم أو وظيفة وليّ الطفل؟٧٣
إذا كان الجـاني محكومـاً بالمـوت وعليه حـدود أخـر￯، فهل يمكن س٧٦٢٤

التنازل عنها؟
.س٧٧٢٥ فيما إذا كان أولياء الدم صغاراً
هل الأصلـح دائماً في حقّ الصغار أخذ الدية؟٧٧
هـل يحـق لوليّ الصغـار القيام مقامهـم في إعمال حقهـم في العفو أو ٧٧

القصاص أو الدية؟
هل تختلف صلاحية الوليّ عن صلاحية القيّم؟٨١
في الجناية على الصغار.س٨٢٢٦

هـل يحـقّ لوليّ الصغير العفو عن الجنايـة الواقعة عليه من ضرب أو
جرح أو غيرهما؟٨٢



(٢٥٧)

الموضوع ص    
ما هو المعيار في تصرف الوليّ أزاء المولىّ عليه؟٨٣
في سجن الجاني لانتظار تنفيذ الحكم عليه.س٨٤٢٧
الكلام في سجن الجاني لانتظار إقامة الحدّ عليه.٨٤
الكلام في سجن الجاني لانتظار تنفيذ القصاص.٨٥
لا يجـوز حبـس القاتل لانتظـار القصاص إذا امتنع أوليـاء الدم من ٨٦

تسديد فاضل الدية أو حصة من عفا منهم.
الكلام في حبس الجاني إذا عجز عن تسديد الدية.٨٧
الـكلام في حبس الجاني إذا انقطع أوليـاء الدم عن مراجعة المحكمة ٨٨

لحسم القضية.
الكلام في حبس الجاني عند فقد آلات تنفيذ القصاص وامتناع أولياء ٨٨

الدم من المباشرة به.
إذا حرم حبس الجاني، فهل يطلق سراحه من دون قيد أو شرط؟٨٩
هـل يحـق للدولة تحديد مدة حبـس الجاني من أجـل تنظيم حاله مع س٩١٢٨

أولياء الدم؟ 
إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً ولا يستطيع الكبار أداء حصتهم من ٩٢

الدية، فهل يجوز حبس الجاني حتى يكبر الصغار ويختاروا ما يريدون؟
هـل حبـس الجاني من أجـل التوثـق لتنفيذ الحكم راجـع إلى تحميل ٩٢

الجاني عقوبتين لجريمة واحدة؟
في ما يتعلق بالقسامة.س٩٣٢٩
هل يثبت القصاص بالقسامة؟٩٣
نصاب القسامة في قتل العمد.٩٤



(٢٥٨)

الموضوع ص    
الكلام في حصول التواتر قبل إكمال النصاب.٩٥
نصاب القسامة في قتل الخطأ.٩٥
الكلام في موارد القسامة.٩٧
نصاب القسامة في غير النفس.٩٧
الـكلام في الاجتـزاء في القسـامة بمضاعفـة الأيـمان إذا نقص عدد ٩٨

الحالفين.
الكلام في عموم حجية القسامة أو اختصاصها باللوث.١٠٣
فيما إذا تردد القاتل بين أفراد محصورين.س١٠٩٣٠
هل يمكن الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟١٠٩
إذا لم يمكن الرجوع للقرعة فعلى من تكون الدية، وكيف يتم أخذها؟١١٠
إذا انحـصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء، كخبراء بصمات الأصابع س١١١٣١

والطب العدلي، فهل يكون قولهم حجة؟
إذا كان قولهم حجة، فهل يكون مشروطاً بشروط البينة؟١١٢
هـل المسـتندات المنقولـة بالأجهـزة الحديثـة ـ كالفاكـس والفلـم س١١٤٣٢

والصورة وغيرها ـ حجة أو لا؟ 
هل يحـقّ لمن عليه حدّ السرقة محاولة تخدير العضو الذي يجر￯ عليه س١١٥٣٣

؟ الحدّ
هل يحقّ من عليه القتل أو قصاص الطرف محاولة التخدير؟س١١٥٣٤
في القتيل الذي لا يعرف هو ولا قاتله.س١١٦٣٥
لا أثر لثبوت الدية مع عدم معرفة وليّ القتيل.١١٦
لا يجب التصدق بالدين المجهول المالك.١١٨



(٢٥٩)

الموضوع ص    
١١٩ ￯إذا أحرز أن القتيل لا وارث له كان للحاكم الشرعي إقامة الدعو

بدلاً عن الإمام.
الكلام في القتيل الـذي يوجد عند جماعة محصورين، كقرية أو قبيلة ١٢٠

خاصة.
فيما إذا أصيب العظم بعدة كسور.س١٢٧٣٦
هل تتعدد الدية بعدد الكسور؟١٢٧
هـل يفرق بين حصول الكسـور بضربة واحـدة وحصوله بضربات ١٢٨

متعددة؟
إذا أدت الجنايـة عـلى نقـص في البـدن ونقـص في المنفعـة تداخلت ١٢٨

الجنايتان ولزم أشدهما.
إذا أدت الجناية أو الجنايات للموت ثبتت جناية الموت لا غير.١٢٩
حكم انفصال قطعة من العظم مع كسره.١٢٩
في دية الأصابع.س١٣٠٣٧
هل تتساو￯ الأصابع في الدية أو تتفاضل؟١٣١
بنـاء على التفاضل، فهل يختـص الإبهام بالزيـادة أو المعيار فيها على س١٣٣٣٨

أهمية فائدة الإصبع؟
في الخسائر التي تزيد على الدية.س١٣٥٣٩
هل يتحمل الجاني تكاليف العلاج والتداوي من الجناية؟١٣٧
هل يمكن للحكومة سن قانون يلزم الجاني بتكاليف العلاج؟١٣٧
هـل يفرق بـين الخسـائر من أجـل العلاج والخسـائر نتيجـة تعطل ١٣٨

العضو وذهاب منفعته؟



(٢٦٠)

الموضوع ص    
في تأثير الشفاء على مقدار الدية الذي دلت النصوص عليه في بعض س١٣٨٤٠

الموارد.
هل يمكن البناء على عموم ذلك لغير الموارد المنصوصة؟١٣٨
هـل يمكن البناء عـلى أن إعادة العضـو بعملية جراحيـة مؤثراً على ١٣٩

مقدار الدية؟
هل تكون إعادة العضو مانعة من القصاص؟١٣٩
هـل تكـون نفقة العـلاج على الجـاني أو المجني عليه في مـوارد تأثير س١٤٠٤١

الشفاء على مقدار الدية؟
إذا كانـت نفقـة العـلاج على المجنـي عليه، فكيف يمكـن جبر هذه ١٤٠

الخسارة؟
هل مرجع تأثير الشفاء على مقدار الدية إلى كشف الشفاء عن ثبوت ١٤١

القليل من أول الأمر، أو إلى كونه مسقطاً للزائد؟
حول الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو.س١٤٣٤٢
هل يلزم المصاب بمعالجة نفسه؟١٤٣
هل يضمن الجاني ما يزيد على الدية من نفقة العلاج؟١٤٣
الكلام في معيار ثبوت دية الشلل مع حصول الشفاء منه.١٤٤
هل ديةالذمي، وهي ثمانمائة درهم تثبت في حقّ المجوس؟س١٤٥٤٣
تحديد دية الذمي.١٤٧
هل يثبت لقتل البهائي دية؟ وما مقدارها؟س١٤٩٤٤
حول تغليظ دية المقتول في الحرم أو في الأشهر الحرم.س١٤٩٤٥
هل يختص التغليظ بالقتل العمدي أو يعم قتل الخطأ؟١٤٩



(٢٦١)

الموضوع ص    
هل يختص التغليظ المذكور بالقتيل المسلم أو يشمل الكتابي؟١٥١
هل لجهل القاتل بالحكم أو الموضوع أثر في تغليظ الدية؟١٥١
فيما إذا ادعى الجاني الإعسار.س١٥١٤٦
الكلام في مدة تسديد الدية في القتل شبه العمد.١٥١
الكلام في سماع دعو￯ الجاني الإعسار.١٥٢
١٥٤. الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالباً
هل الدية من سنخ العقوبة أو هي تدارك للخسارة؟س١٥٥٤٧
هل يفرق في ذلك بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض؟١٥٧
.س١٥٨٤٨ فيما إذا كان العضو المماثل في قصاص الأطراف مؤوفاً
هل يعتبر العضو المؤوف في حكم العدم؟١٥٨
إذا كان الجـاني فاقداً للإبصار في عينه اليمنى وقد أتلف عين المجني ١٥٨

عليه اليمنى وهي مبصرة، فهل يقتص منه بإتلاف عينه اليسر￯؟
إذا اقتـص في مـورد الكلام بإتلاف العين اليمنـى الفاقدة للإبصار، ١٦٠

فهل يؤخذ منه فاضل الدية؟
إذا قطع الجاني قدم شخص، وكان هو فاقداً للقدم، فهل تقطع يده؟س١٦٢٤٩
فيما يتعلق بالمماثلة.س١٦٣٥٠
هل المماثلة عرفية أو نسبية؟ وما هو معيار كل منهما؟١٦٣
موارد الانتقال من القصاص للدية.١٦٣
معيار المماثلة بالإضافة إلى الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق.١٦٤
في القبض في الحرم عل المجرم.س١٦٥٥١



(٢٦٢)

الموضوع ص    
لا يجـوز إلقاء القبض على المجـرم في الحرم إذا كانت جريمته خارج ١٦٥

الحرم.
يجـوز أخذ المجرم في الحـرم وتنفيذ العقاب فيـه إذا كانت جنايته في ١٦٧

الحرم.
عموم الحكم لجميع الجرائم.١٦٨
يقصر الحكم عن الدين، لعدم كونه جناية.١٦٩
لا فرق بين البيت الحرام وبقية مواضع الحرم في الحكم المذكور.١٦٩
لا فرق بين المسـلم والكافر في الحكم المذكور بناء على جواز دخول ١٧٠

الكافر للحرم.
الكلام في جواز دخول الكافر للحرم.١٧٠
لا فرق في عدم جواز القبض على المجرم في الحرم بين من لجأ للحرم ١٧٣

ومن دخله صدفة.
في المجرم المريض.س١٧٣٥٢
ينفذ في المريض حكم القتل.١٧٣
الكلام في إقامة حدّ الجلد على المريض.١٧٤
الكلام في تحديد المرض في المقام.١٧٧
لا فـرق بين المرض الحاصـل قبل ثبوت الحدّ عـلى الجاني والحاصل ١٧٧

بعد ثبوته.
لا فـرق بين المـرض الحاصل بصـورة طبيعية والمـرض الذي يوقعه ١٧٨

المريض بنفسه.
هل يفرق بين المرض الثابت والمؤقت؟١٧٨



(٢٦٣)
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هـل يفرق في الأمراض الموقتـة بين ما يحتاج زوالـه إلى وقت طويل ١٧٩

وما يزول بسرعة؟
لا يفرق ما يحتاج علاجه إلى مال كثير وغيره.١٧٩
الكلام في الإغماء.١٧٩
١٨٠. لا يفرق بين القتل في القصاص والقتل في الحدّ
الكلام في غير الجلد من الحدود وقصاص الطرف.١٨٠
الكلام فيمن يتحمل نفقة علاج المرض مقدمة لتنفيذ الحكم.١٨٢
هـل يمكن إجراء حـدّ السرقة لمصالـح ثانويـة إذا عفا المسروق عن س١٨٤٥٣

السارق؟
هـل يمكن إجراء حدّ السرقة إذ عفا المسروق عن السـارق بعد رفع س١٨٥٥٤

الأمر للحاكم قبل ثبوت الجريمة عليه؟
مـا هـو حكـم سرقـة المعلومـات السريـة ذات الشـفرة الخاصة من س١٨٦٥٥

شبكات الكمبيوتر والكمبيوترات الخاصة وحل رموزها؟
ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات وبيعها بوجه غير قانوني؟١٨٧
الكلام في إجراء الحدّ في الحالات المتقدمة.١٨٧
في حكم مدارات الأقمار الصناعية.س١٨٧٥٦
لحـق ١٨٨ مـورداً  أو  مملوكـة  الصناعيـة  الأقـمار  مـدارات  تكـون  هـل 

الاختصاص؟
هـل تصـح إجـارة مـدارات الأقـمار الصناعيـة أو وقفهـا مـن قبل ١٨٨

الدولة؟
هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحدّ والقصاص على بيت المال س١٨٩٥٧

أو على الجاني؟



(٢٦٤)

الموضوع ص    
إذا كانت نفقة العلاج على بيت المال فإلى أي مرحلة يتحملها؟١٩٠
هل يفرق الحكم في المسألة بين الفقير والغني؟١٩١
هل يفرق بين الحدّ والقصاص في الحكم المذكور؟١٩١
فيما يتعلق بسقوط الحدّ بالتوبة.س١٩١٥٨
هل يكفي في التوبة المسـقطة للحدّ التلفظ بما يدل عليها أو لابد من ١٩١

عمل يدل عليها؟
هـل يكفـي ثبوت التوبة قبـل ثبوت الجريمة أو لابد مـن ثبوتها بعد ١٩٢

ثبوت الجريمة؟
هل يتوقف سقوط الحدّ على ثبوت التوبة أو يكفي الشك فيها؟١٩٢
الكلام في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات.١٩٣
هل يشرع التعزير بغير الجلد كالحبس، والغرامة النقدية وغيرهما من س١٩٤٥٩

وجوه العقاب؟
هل عقوبة الإعانة على القتل من حقوق االله تعالى أو من حقوق الناس؟س١٩٥٦٠
لا تسقط عقوبة الإعانة على القتل بعفو وليّ الأمر حتى لو كانت من ١٩٥

حقوق االله تعالى.
الكلام في عقد الدول الإسـلامية اتفاقيـة تبادل المجرمين مع الدول س١٩٧٦١

.￯الأخر
هـل يمكن للدولة الإسـلامية إجـراء أحكام القضـاء التابع للدولة ١٩٧

غير الإسلامية؟
هل تكون الدولة الإسـلامية ملزمة بإعـادة محاكمة المجرم على طبق ١٩٨

القوانين الإسلامية؟



(٢٦٥)

الموضوع ص    
هل يمكن إيجاد صورة شرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية؟١٩٨
التأكيد على أضرار مثل هذه الاتفاقية المبدئية والمادية على الأمد البعيد.١٩٨
لا يشرع تطبيق الأحكام غير الإسلامية مهما كان نوع الجريمة ونوع ١٩٩

عقوبتها.
إذا كانـت عقوبـة المجرم الإسـلامية السـجن، فهل يمكن تسـليمه ٢٠٠

لدولته لتنفذ هي العقوبة فيه؟ 
هل يمكن عقد الاتفاقية المذكورة مع دولة إسلامية؟٢٠٠
هل يكون لرضا المحكوم وعدم رضاه دخل في الحكم؟٢٠١
في الدفاع عن العرض والمال.س٢٠١٦٢
حكم الدفاع إذا تعرض المجني عليه للهتك.٢٠١
الكلام في حكم الدفاع في نفسه وبعنوانه الأولي.٢٠٣
هل يجب التدرج في مدافعة المهاجم؟٢٠٤
الكلام فيما لو تعطل المهاجم.٢٠٤
إذا احتمل المجني عليه التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد ٢٠٥

أو المتوسط.
٢٠٥. إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيراً أو متوسطاً أو قليلاً
إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم.٢٠٥
لا يوجد مورد يحرم فيه التعرض للمهاجم ٢٠٦
هل يجوز البيع والتبرع بالأعضاء للآخرين؟س٢٠٦٦٣
هل يجوز البيع والتبرع بالأعضاء على أن تؤخذ من صاحبها بعد موته؟٢٠٧
هل يجوز أخذ الأعضاء من المحكوم بالموت؟٢٠٧



(٢٦٦)

الموضوع ص    
إذا  أوجب أخذ العضو التأخير في إجراء الحدّ أو القصاص.٢٠٨
فيما إذا أعسر الزوج عن دفع المهر.س٢٠٨٦٤
للزوجة الامتناع عن التمكين من نفسها.٢٠٨
تنقلب الدعو￯ في المهر بالدخول، فيكتفى من الزوج باليمين.٢١٢
يختـص جـواز الامتنـاع وانقـلاب الدعـو￯ بالمهـر المعجـل، دون ٢١٤

المؤجل.
إذا دخـل الـزوج بزوجته مـن دون تسـليم المهر برضاهـا فليس لها ٢١٤

الامتنـاع بعـد ذلك من أجل تسـلم المهر، كما لا تنقلـب الدعو￯ لو 
ادعى تسليم المهر بعد الدخول.

المعيـار في انقـلاب الدعو￯ على زفاف المـرأة لزوجها وإن لم يتحقق ٢١٥
الدخول.

تلحـق بقيـة الاسـتمتاعات بالدخـول في جـواز الامتنـاع منها قبل٢١٥
تسليم المهر.

لا يصدق النشوز بعدم التمكين من أجل تسليم المهر.٢١٥
في نقل النطفة بعد موت صاحبها لرحم المرأة.س٢١٦٦٥
هل يمكن نقل نطفة الزوج بعد موته لزوجته؟٢١٦
هل تترتب أحكام النسب كالميراث والطهارة وغيرهما.٢١٧
هل يمكن نقل نطفة الرجل لرحم امرأة أجنبية؟٢١٨
في عمل المرأة خارج بيت الزوجية.س٢١٨٦٦
إذا أجـاز الرجل لزوجته أن تعمل خـارج البيت، فهل له منعها بعد ٢١٨

أن تباشر بالعمل مدة من الزمن؟



هل يفرق بين العمل المؤقت العمل الدائم في الحكم؟٢١٩
هل يفرق بين العمل التابع لأشـخاص معينـين والعمل التابع لجهة ٢٢٠

عامة، كالدولة؟
هل يفرق بين العمل المنافي لحقّ الزوج والعمل غير المنافي له؟٢٢٠
هـل يفرق بين العمل الذي يؤدي تركه لـلإضرار بالآخرين والذي  ٢٢٠

لا يؤدي تركه للإضرار بهم؟
في ما يتعلق بأنظمة البنوك.س٢٢١٦٧
هل يلزم البنك بعين النقد الذي يدفعه العميل أو بمثله؟٢٢١
هـل يلزم البنك بمقـدار النقد المدفوع أو بما يسـاوي قيمته الشرائية ٢٢٢

حين دفعه؟
هل يفرق في ذلك بين أنواع التعامل؟٢٢٦
هـل يصح من البنك أن يدفع للعميـل فوائد ما أودعه قبل حصولها ٢٢٧

على أن يقتطع ما يدفعه من الفوائد بعد حصولها؟
ما هو حكم الجوائز والهدايا التي يدفعها البنك لعملائه؟٢٢٧
في بعض المعاملات التي يمكن التخلص بها من محذور الربا.س٢٢٨٦٨
هل يمكن الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن؟س٢٢٩٦٩
إذا اختلـف الزوجـان في متـاع البيـت وأثاثـه فكيف يكـون الحكم س٢٣٠٧٠

بينهما؟
الفهرست٢٤٩

الموضوع ص    

(٢٦٧)



(٢٦٨)


